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 مقدمة

 نطاق هذا المعيار

 (1الفقرة أ يتناول هذا المعيار ما يلي: )راجع: .1

مسؤوليات المحاسب القانوني عندما يتعاقد لتنفيذ فحص للقوائم المالية التاريخية، عندما لا يكون المحاسب القانوني هو مراجع  )أ(

 القوائم المالية للمنشأة؛

 ومحتوى تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية.شكل  )ب(

ع المستقل لا يتناول هذا المعيار فحص القوائم المالية أو المعلومات المالية الأولية للمنشأة، الذي ينفّذه المحاسب القانوني الذي يُعد المراج .2

 (2للقوائم المالية للمنشأة )راجع: الفقرة أ

ق هذا المعيار، بع .3 د تكييفه حسب الحاجة، على عمليات فحص المعلومات المالية التاريخية الأخرى. ويتم تنفيذ ارتباطات التأكيد المحدود يُطبَّ

 لمعيار ارتباطات التأكيد )
ً
 1(.3000الأخرى بخلاف عمليات فحص المعلومات المالية التاريخية وفقا

(1العلاقة بمعيار إدارة الجودة )
2

 

( على المكاتب فيما يتعلق بارتباطات 1ة والسياسات أو الإجراءات من مسؤوليات المكتب. وينطبق معيار إدارة الجودة )يُعد نظام إدارة الجود .4

المكتب لفحص القوائم المالية.
3
وتنبني أحكام هذا المعيار المتعلقة بإدارة الجودة على مستوى كل ارتباط من ارتباطات الفحص على افتراض  

 (5أ–3( أو لمتطلبات مساوية على الأقل لمتطلبات ذلك المعيار. )راجع: الفقرات أ1لمعيار إدارة الجودة )أساس بأن المكتب يخضع 

 الارتباط لفحص القوائم المالية التاريخية

)راجع:  4)إطار التأكيد(. الإطار الدولي لارتباطات التأكيدفحص القوائم المالية التاريخية هو ارتباط تأكيد محدود، على النحو المبين في  .5

 (7، أ6الفقرتين أ

 يهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين في إعداد أية قوائم ما .6
ً
لية عند فحص القوائم المالية، يُبدي المحاسب القانوني استنتاجا

 لإطار التقرير المالي المنطبق. ويستند استنتاج المحاسب القانوني إلى وص
ً
وله إلى تأكيد محدود. ويتضمن تقرير المحاسب القانوني للمنشأة وفقا

ن القرّاء من فهم الاستنتاج.
ّ
 لطبيعة ارتباط الفحص باعتباره السياق الذي يمك

ً
 وصفا

يقوم المحاسب القانوني بشكل رئيس ي بتوجيه استفسارات وتنفيذ إجراءات تحليلية للحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة التي تشكل  .7

 لمتطلبات هذا المعيار، بشأن القوائم المالية ككل.أس
ً
 للتوصل إلى استنتاج، يتم إبداؤه وفقا

ً
 اسا

إذا علم المحاسب القانوني بأمر يجعله يعتقد بأن القوائم المالية قد تكون محرفة بشكل جوهري، فيتعين عليه تصميم وتنفيذ المزيد من  .8

 في ظل الظرو 
ً
 لهذا المعيار.الإجراءات حسبما يراه ضروريا

ً
 على إبداء استنتاج في القوائم المالية وفقا

ً
 ف القائمة، ليكون قادرا

 نطاق اختصاص هذا المعيار

يحتوي هذا المعيار على أهداف المحاسب القانوني عند اتباع معيار ارتباطات الفحص، وهذه الأهداف توفر السياق الذي وضعت فيه  .9

 مساعدة المحاسب القانوني على فهم ما يلزم تنفيذه في ارتباطات الفحص. متطلبات المعيار، والمراد منها هو

                                                           
 "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"( 3000معيار ارتباطات التأكيد )  1
2

 لاقة""إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات الع( 1المعيار الدولي لإدارة الجودة ) 
3

 5(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 
 16و 15إطار التأكيد، الفقرتان  4
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ر عنها بكلمة "يجب"، وتهدف إلى تمكين المحاسب القانوني من الوفاء بالأهداف الموضوعة. .10  يحتوي المعيار على متطلبات مُعبَّ

 ذا صلة بالفهم السليم للمعيار.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا المعيار على مقدمة وتعريفات ومواد تطبيقي .11
ً
 ة وأخرى تفسيرية، توفر سياقا

 للمتطلبات وإرشادات لتنفيذها. وفي حين أن مثل هذه الإرشادات لا تفر  .12
ً
 إضافيا

ً
ض في تقدم المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى شرحا

عد ذات صلة بالتطبيق الصحيح 
ُ
، إلا أنها ت

ً
 المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى معلومات حد ذاتها متطلبا

ً
للمتطلبات. وقد توفر أيضا

 عامة تتعلق بالأمور التي تم تناولها في هذا المعيار، وتساعد في تطبيق المتطلبات.

 تاريخ السريان

 من  .13
ً
 بعد ذلك التاريخ. أو 1/1/2017يسري هذا المعيار على أعمال فحص القوائم المالية المرتبط عليها اعتبارا

 الأهداف

 لهذا المعيار فيما يلي: .14
ً
 تتمثل أهداف المحاسب القانوني من فحص القوائم المالية وفقا

الوصول إلى تأكيد محدود، بشكل أساس ي عن طريق الاستفسارات والإجراءات التحليلية، بشأن ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو  )أ(

ن المحاسب القانوني من إبداء استنتاج عمّا إذا كان قد نما إلى علمه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن من التحريف الجوهري، مم ِّ
ّ
ا يمك

 لإطار التقرير المالي المنطبق؛
ً
ة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا  القوائم المالية غير مُعدَّ

 بموجب هذا المعيار.إعداد تقرير عن القوائم المالية ككل والإبلاغ على النحو المطلوب  )ب(

في جميع الحالات، عندما لا يمكن الوصول إلى تأكيد محدود ويكون إبداء استنتاج متحفظ في تقرير المحاسب القانوني غير كافٍ في ظل  .15

عن الارتباط، أو الظروف القائمة، فإن هذا المعيار يتطلب أن يقوم المحاسب القانوني إما بالامتناع عن إبداء استنتاج في التقرير الصادر 

 بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. )راجع: الفقرات أ
ً
، 121، أ10أ–8بحسب مقتض ى الحال، الانسحاب من الارتباط إذا كان ذلك ممكنا

 (122أ

 التعريفات

فة في هذا المعيار بالإضافة إلى شرح للمصطلحات الأخر  5يتضمن مسرد المصطلحات .16 ى المستخدمة في هذا المعيار، )المسرد( المصطلحات المعرَّ

 للمساعدة في اتساق التطبيق والتفسير. فعلى سبيل المثال، يحتوي المسرد على تعريف مصطلحي "الإدارة" و"المكلفون بالحوكمة" المستخدمين

 (12، أ11في هذا المعيار. )راجع: الفقرتين أ

 نة قرين كل منها فيما يلي:لأغراض هذا المعيار، تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبيّ  .17

: عمليات تقويم المعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المنطقية بين كل من البيانات المالية وغير المالية. الإجراءات التحليلية )أ(

 التحري الضروري عن التقلبات أو العلاقات التي يتم التعرف عليها والتي لا
ً
تتسق مع المعلومات  وتشمل الإجراءات التحليلية أيضا

 الأخرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم المتوقعة بمبلغ كبير.

فة بشكل جوهري.خطر الارتباط )ب(  غير مناسب عندما تكون القوائم المالية مُحرَّ
ً
 : خطر إبداء المحاسب القانوني استنتاجا

 لإطار ذيالقوائم المالية ذات الغرض العام )ج(
ً
 غرض عام. : قوائم مالية معدة وفقا

: إطار تقرير مالي مصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة من المعلومات المالية لقطاع واسع من المستخدمين. الإطار ذو الغرض العام )د(

 ويمكن أن يكون إطار التقرير المالي إطار عرض عادل أو إطار التزام.

 أشخاص مطلعين من داخل المنشأة أو خارجها.: يتكون الاستفسار من طلب الحصول على معلومات من الاستفسار )ه(

                                                           
إصدارات المعايير الدولية لإدارة الجودة والمراجعة والفحص والتأكيدات لدولية الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد في كتاب مسرد مصطلحات المعايير ا 5

 )الكتاب(، الذي نشره الاتحاد الدولي للمحاسبين واعتمدته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الأخرى والخدمات ذات العلاقة
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: مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه عند تخفيض خطر الارتباط إلى مستوى يمكن قبوله في ظل ظروف التأكيد المحدود )و(

 لهذ
ً
ا المعيار. وتكون الارتباط، ولكن ذلك الخطر يظل أكبر مما يكون عليه في ارتباط التأكيد المعقول، كأساس لإبداء استنتاج وفقا

إجراءات جمع الأدلة كافية على الأقل، من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها، لوصول المحاسب القانوني إلى مستوى تأكيد مجدٍ. وحتى 

، فإنه من المرجح أن يعزز مدى ثقة المستخدمين المستهدفين في 
ً
يكون مستوى التأكيد الذي يصل إليه المحاسب القانوني مجديا

 (13المالية. )راجع: الفقرة أ القوائم

ويشمل المصطلح الشريك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فريق الارتباط  (): محاسب مهني في الممارسة العامة.المحاسب القانوني )ز(

الآخرين أو المكتب، حسب مقتض ى الحال. وفي المواطن التي يهدف فيها هذا المعيار صراحة إلى قيام الشريك المسؤول عن الارتباط 

 من "المحاسب القانوني". ويُقرأ بالوفاء بأحد المتطلبات أو المسؤوليات، يُستخدم مصطلح "الشريك المسؤول عن الا 
ً
رتباط" بدلا

 مصطلحا "الشريك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما في القطاع العام، عند الاقتضاء.

ة ومعايير سلوك وآداب : تطبيق ما هو ملائم من تدريب ومعرفة وخبرة، في السياق الذي توفره معايير التأكيد والمحاسبالحكم المهني )ح(

 المهنة، عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة في ظل الظروف المحيطة بارتباط الفحص.

: مبادئ سلوك وآداب المهنة والمتطلبات المسلكية التي تنطبق على المحاسبين المهنيين عند قيامهم المتطلبات المسلكية ذات الصلة )ط(

 من النصوص الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب  القوائم المالية. بارتباطات فحص
ً
وتتألف المتطلبات المسلكية ذات الصلة عادة

المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية( الصادر عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة 

 إلى جنب مع المتطلبات الوطنية التي تكون آداب المهنةلسلوك و  للمحاسبين )الميثاق الدولي
ً
( فيما يتعلق بفحص القوائم المالية، جنبا

.
ً
 ()أكثر تشددا

 لإطار ذي غرض خاص.القوائم المالية ذات الغرض الخاص )ي(
ً
ة وفقا  : قوائم مالية مُعدَّ

مستخدمين معينين من المعلومات المالية. ويمكن أن يكون إطار : إطار تقرير مالي مصمم لتلبية احتياجات الإطار ذو الغرض الخاص )ك(

 .التقرير المالي إطار عرض عادل أو إطار التزام

 المتطلبات

 لهذا المعيار
ً
 القيام بارتباطات الفحص وفقا

التفسيرية الأخرى، من أجل فهم يجب أن يتوفر لدى المحاسب القانوني فهم لنص هذا المعيار بكامله، بما في ذلك المواد التطبيقية والمواد  .18

 (14أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح. )راجع: الفقرة أ

 الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة

يجب على المحاسب القانوني الالتزام بكل متطلب وارد في هذا المعيار ما لم يكن المتطلب غير ذي صلة بارتباط الفحص. ويكون المتطلب ذا  .19

 الفحص عندما توجد الظروف التي يتناولها المتطلب. صلة بارتباط

تباط لا يجوز للمحاسب القانوني الإفادة بأنه ملتزم بهذا المعيار في تقريره ما لم يكن قد التزم بجميع متطلبات هذا المعيار ذات الصلة بار  .20

 الفحص.

 المتطلبات المسلكية

 (16، أ15المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال. )راجع: الفقرتين أ يجب على المحاسب القانوني الالتزام بالمتطلبات .21

                                                           

  تغيير كلمة "الممارس"  تم"practitioner" .مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية 
ً
 إلى المحاسب القانوني تماشيا

  العربية السعودية.يجب الالتزام بالميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية( المعتمد في المملكة 
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 نزعة الشك المهني والحكم المهني

يجب على المحاسب القانوني التخطيط للارتباط وتنفيذه مع التحلي بنزعة الشك المهني وإدراك أنه قد توجد ظروف تتسبب في تحريف القوائم  .22

 (20أ–17جوهري. )راجع: الفقرات أالمالية بشكل 

 (25أ–21يجب على المحاسب القانوني ممارسة الحكم المهني عند القيام بارتباط الفحص. )راجع: الفقرات أ .23

 إدارة الجودة على مستوى الارتباط

التقارير المالية، ويجب أن يحظى بالقدرات، بما يجب أن يحظى الشريك المسؤول عن الارتباط بالكفاءة في مهارات وأساليب التأكيد وفي إعداد  .24

 (26في ذلك الوقت الكافي، بما يناسب ظروف الارتباط. )راجع: الفقرة أ

 (30أ–27يجب على الشريك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية العامة عمّا يلي: )راجع: الفقرات أ .25

سند إليه والمشاركة فيها بصورة كافية ومناسبة طوال مدتها؛إدارة الجودة وتحقيقها في كل ارتباط من ارتباطات  )أ(
ُ
 الفحص التي ت

توجيه ارتباط الفحص والإشراف عليه والتخطيط له وتنفيذه، في إطار الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية  )ب(

 (31المنطبقة؛ )راجع: الفقرة أ

 كل مناسب في ظل الظروف القائمة؛صدور تقرير المحاسب القانوني بش )ج(

 لسياسات أو إجراءات إدارة الجودة في المكتب،  )د(
ً
 :بما في ذلكتنفيذ الارتباط وفقا

الاقتناع بأن سياسات أو إجراءات المكتب الخاصة بقبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات الفحص، والاستمرار في تلك  (1)

عد مناسبة، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت العلاقات والارتباطات، قد تم ات
ُ
باعها، وأن الاستنتاجات التي تم الوصول إليها ت

هناك معلومات من شأنها أن تقود الشريك المسؤول عن الارتباط إلى استنتاج أن الإدارة تفتقر إلى النزاهة؛ )راجع: الفقرتين 

 (33، أ32أ

ومناسبة لفريق الارتباط في الوقت المناسب لتنفيذ الارتباط، مع الأخذ في  التحقق من تخصيص أو توفير موارد كافية (   2)

 الحسبان طبيعة الارتباط وظروفه، وسياسات أو إجراءات المكتب، وأي تغيرات قد تنشأ أثناء الارتباط.

 بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما في ذلك الوقت  (3)
ً
الكافي، إضافة إلى مهارات الاقتناع بأن فريق الارتباط يحظى مجتمعا

 وأساليب التأكيد والخبرة في إعداد التقارير المالية، من أجل:

 للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ أ.
ً
 تنفيذ ارتباط الفحص وفقا

 التمكن من إصدار تقرير مناسب في ظل الظروف القائمة؛ ب.

 التوثيق المناسب لأعمال الارتباط؛تحمل مسؤولية الحفاظ على  (4)

 لمعيار إدارة الجودة ) (5)
ً
تأريخ التقرير ( أو سياسات أو إجراءات المكتب، عدم 1عند ضرورة إجراء فحص لجودة الارتباط وفقا

 6إلى حين الانتهاء من فحص جودة الارتباط.

 الاعتبارات ذات الصلة بعد قبول الارتباطات

عن الارتباط على معلومات كانت ستتسبب في رفض المكتب لارتباط الفحص فيما لو كانت تلك المعلومات متاحة  إذا حصل الشريك المسؤول .26

 من قبل، فيجب عليه إبلاغ المكتب على الفور بهذه المعلومات، حتى يتسنى للمكتب وللشريك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم.

 صلةالالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات ال

، من خلال الملاحظة وطرح الاستفسارات عند الضرورة، لما يدل  .27
ً
طوال مدة الارتباط، يجب على الشريك المسؤول عن الارتباط أن يظل منتبها

                                                           
6

 "فحوصات جودة الارتباطات"( 2معيار إدارة الجودة )  
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 ةعلى مخالفة أعضاء فريق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة. وإذا نمت إلى علم الشريك المسؤول عن الارتباط، من خلال نظام إدار 

الجودة الخاص بالمكتب أو من مصادر أخرى، أمورٌ تشير إلى مخالفة أعضاء فريق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، فيجب على 

 الشريك المسؤول عن الارتباط تحديد التصرف المناسب بالتشاور مع الأفراد الآخرين في المكتب.

 والتصحيح المتابعة

 الخاص بالمكتب على وضع آلية للمتابعة والتصحيح بغيةيشتمل نظام إدارة الجودة  .28

 تزويد المكتب بمعلومات ذات صلة ويمكن الاعتماد عليها وفي الوقت المناسب بشأن تصميم نظام إدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله. )أ(

 المكتب بتصحيح القصور في الوقت المناسب.اتخاذ التصرفات المناسبة للاستجابة لأوجه القصور التي تم التعرف عليها بحيث يقوم  )ب( 

ب، ويجب على الشريك المسؤول عن الارتباط مراعاة المعلومات التي تنتج من آلية المتابعة والتصحيح الخاصة بالمكتب، التي يبلغه بها المكت

 ارتباط الفحص.وعند الاقتضاء، المكاتب الأخرى ضمن الشبكة، والنظر فيما إذا كانت تلك المعلومات قد تؤثر على 

 قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات

 العوامل التي تؤثر على قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات

 بذلك موجب نظام أو لائحة، في الحالات الآتية: )راجع: الفقرتين ألا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الفحص، ما لم يكن  .29
ً
، 34ملزما

 (35أ

 عدم اقتناع المحاسب القانوني بما يلي: )أ(

 (36وجود غرض منطقي للارتباط؛ أو )راجع: الفقرة أ (1)

 (37مناسبة ارتباط الفحص في ظل الظروف القائمة؛ أو )راجع: الفقرة أ (2)

المحاسب القانوني إلى الاعتقاد بأن المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات الاستقلال، لن يتم الوفاء وجود سبب يدعو  )ب(

 بها؛ أو

وجود فهم أولي لدى المحاسب القانوني لظروف الارتباط يشير إلى أن المعلومات اللازمة لتنفيذ ارتباط الفحص من المرجح أن تكون  )ج(

 (38كن الاعتماد عليها؛ أو )راجع: الفقرة أغير متاحة أو لا يم

وجود سبب يدعو المحاسب القانوني إلى الشك في نزاهة الإدارة بحيث يصبح من المرجح أن يؤثر ذلك على سلامة تنفيذ الفحص؛ أو  )د(

 (33)راجع: الفقرة أ

 على نطاق عمل المحاسب القانوني في ا )ه(
ً
رتباط الفحص المقترح بحيث يعتقد المحاسب القانوني فرض الإدارة أو المكلفين بالحوكمة قيدا

 أن هذا القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء استنتاج في القوائم المالية.

 الشروط المسبقة لقبول ارتباط الفحص

 (39قبل قبول ارتباط الفحص، يجب على المحاسب القانوني: )راجع: الفقرة أ .30

 بما في ذلك، في حالة القوائم المالية ذات الغرض تحديد ما إذا كان إطار التقرير  )أ(
ً
المالي المطبق في إعداد القوائم المالية يُعد مقبولا

 (46أ–40الخاص، التوصل إلى فهم للغرض الذي أعدت من أجله القوائم المالية وفهم للمستخدمين المستهدفين؛ )راجع: الفقرات أ

 (50أ–47م مسؤولياتها عن الأمور الآتية: )راجع: الفقرات أالحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفه )ب(

 لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك عرضها العادل، عند الاقتضاء؛ (1)
ً
 إعداد القوائم المالية وفقا

هري، سواءً بسبب الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجو  (2)

 غش أو خطأ؛

 تزويد المحاسب القانوني بما يلي: (3)



 (2400معيار ارتباطات الفحص )
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إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات التي تكون الإدارة على دراية بها والتي تكون ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل  أ.

 السجلات والوثائق والأمور الأخرى؛

 القانوني من الإدارة لغرض الفحص؛المعلومات الإضافية التي قد يطلبها المحاسب  ب.

الوصول غير المقيد إلى الأشخاص من داخل المنشأة الذين يرى المحاسب القانوني أنه من الضروري الحصول منهم  ج.

 على الأدلة.

 مسبقة لقبول  .31
ً
ارتباط الفحص، فيجب في حالة عدم اقتناع المحاسب القانوني بتحقق أيٍ من الأمور المنصوص عليها أعلاه بوصفها شروطا

وفي حالة عدم إمكانية إجراء تغييرات لإقناع المحاسب القانوني بتحقق تلك الأمور، فلا  عليه مناقشة الأمر مع الإدارة أو المكلفين بالحوكمة.

 بذلك بموجب نظام أو لائحة. 
ً
ه في ظل تلك الظروف لا يكون لكن الارتباط الذي يتم تنفيذو يجوز له أن يقبل الارتباط المقترح ما لم يكن مطالبا

 لهذا المعي
ً
ن في تقريره أية إشارة إلى أن الفحص قد تم وفقا  بهذا المعيار. وعليه، فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يُضمِّّ

ً
 ار.ملتزما

فيجب عليه مناقشة الأمر مع  إذا صار المحاسب القانوني غير مقتنع بتحقق أيٍ من الشروط المسبقة المذكورة أعلاه بعد قبول الارتباط، .32

 الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، ويجب أن يحدد:

 ما إذا كان يمكن حل الأمر؛ )أ(

 ما إذا كان من المناسب الاستمرار في الارتباط؛ )ب(

 ما إذا كان سيبلغ عن الأمر في تقريره وكيفية هذا الإبلاغ في حال القيام به. )ج(

 غة تقرير المحاسب القانوني مفروضة بموجب نظام أو لائحةاعتبارات إضافية عندما تكون صي

 .86لا يجوز أن يشير تقرير المحاسب القانوني الصادر بشأن ارتباط الفحص إلى هذا المعيار إلا في حالة استيفاء التقرير لمتطلبات الفقرة  .33

 لأنظمة أو لوائح منطبقة  .34
ً
في دولة ما، فإن الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة قد تفرض تنسيق في بعض الحالات، عندما يتم تنفيذ الفحص وفقا

 عن متطلبات هذا المعيار. وفي تلك الظروف، يجب على المحاسب 
ً
 كبيرا

ً
تقرير المحاسب القانوني أو صياغته بشكل أو محتوى يختلف اختلافا

ل إليه من فحص القوائم المالية، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا القانوني تقويم ما إذا كان المستخدمون قد يسيئون فهم التأكيد الذي تم الوصو 

 (148، أ51كان تضمين توضيح إضافي في تقرير المحاسب القانوني يمكن أن يخفف من سوء الفهم المحتمل. )راجع: الفقرتين أ

مل، فلا يجوز له قبول ارتباط الفحص، ما لم إذا استنتج المحاسب القانوني أن التفسير الإضافي في تقريره لن يخفف من سوء الفهم المحت .35

 لهذا المعيار. 
ً
 لهذا النظام أو هذه اللائحة مستوفيا

ً
نفّذ وفقا

ُ
 بذلك بموجب نظام أو لائحة. ولا يُعد ارتباط الفحص الم

ً
وعليه، فإنه يكن مطالبا

ن في تقريره أية إشارة إلى أن الفحص قد تم وفق  لهذا المعيار. )راجع: الفقرتين ألا يجوز للمحاسب القانوني أن يُضمِّّ
ً
 (148، أ51ا

 الاتفاق على شروط الارتباط

يجب على المحاسب القانوني أن يتفق على شروط ارتباط الفحص مع الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، قبل تنفيذ  .36

 الارتباط.

ل شروط الارتباط المتفق عليها في خطاب ارت .37 سجَّ
ُ
باط أو في شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب، ويجب أن تتضمن: )راجع: يجب أن ت

 (56، أ54أ–52الفقرات أ

 الاستخدام والتوزيع المستهدف للقوائم المالية وأي قيود على الاستخدام أو التوزيع، إن وجدت؛ )أ(

 تحديد إطار التقرير المالي المنطبق؛ )ب(

 هدف ونطاق ارتباط الفحص؛ )ج(

 مسؤوليات المحاسب القانوني؛ )د(

 (55، أ50أ–47)ب(؛ )راجع: الفقرات أ30مسؤوليات الإدارة، بما في ذلك تلك الواردة في الفقرة  )ه(

 عبارة تفيد أن الارتباط ليس ارتباط مراجعة، وأن المحاسب القانوني لن يُبدي رأي مراجعة في القوائم المالية؛ )و(
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لمتوقعين للتقرير الذي سيصدره المحاسب القانوني، وعبارة تفيد بإمكانية وجود ظروف قد يختلف فيها إشارة إلى الشكل والمحتوى ا )ز(

 التقرير عن شكله ومحتواه المتوقعين.

 الارتباطات المتكررة

اعتبارات قبول الارتباط، في ارتباطات الفحص المتكررة، يجب على المحاسب القانوني تقويم ما إذا كانت الظروف، بما في ذلك التغييرات في  .38

تتطلب إعادة النظر في شروط الارتباط وما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، بشروط 

 (57الارتباط القائمة. )راجع: الفقرة أ

 قبول التغيير في شروط ارتباط الفحص

 (60أ–58تغيير في شروط الارتباط، ما لم توجد مبررات معقولة لذلك. )راجع: الفقرات أ لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل بأي .39

لب من المحاسب القانوني قبل إنجاز ارتباط الفحص تغيير الارتباط إلى ارتباط لم يتم الوصول فيه إلى أي تأكيد، فيجب على المحاس .40
ُ
ب إذا ط

 (62، أ61للقيام بذلك. )راجع: الفقرتين أ القانوني تحديد ما إذا كانت هناك مبررات معقولة

في حالة تغيير شروط الارتباط خلال سير الارتباط، فيجب على المحاسب القانوني والإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال،  .41

 ل الاتفاق المكتوب.الاتفاق على الشروط الجديدة للارتباط، وتسجيلها في خطاب ارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكا

 الاتصال بالإدارة والمكلفين بالحوكمة

يجب على المحاسب القانوني إبلاغ الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، في الوقت المناسب خلال سير ارتباط الفحص، بجميع  .42

ي، ما يكفي من الأهمية لجعلها جديرة باهتمام الإدارة أو الأمور المتعلقة بارتباط الفحص التي لها، بحسب الحكم المهني للمحاسب القانون

 (69أ–63المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال. )راجع: الفقرات أ

 تنفيذ الارتباط

 الأهمية النسبية عند فحص القوائم المالية

مية النسبية عند تصميم الإجراءات وتقويم يجب على المحاسب القانوني تحديد الأهمية النسبية للقوائم المالية ككل، وتطبيق هذه الأه .43

 (73أ–70النتائج التي تم الحصول عليها من تلك الإجراءات. )راجع: الفقرات أ

له يجب على المحاسب القانوني إعادة النظر في الأهمية النسبية للقوائم المالية ككل إذا أصبح أثناء الفحص على دراية بمعلومات كانت ستجع .44

 مخ
ً
 من البداية. )راجع: الفقرة أيحدد مبلغا

ً
 (74تلفا

 فهم المحاسب القانوني

تنشأ  يجب على المحاسب القانوني التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها وإطار التقرير المالي المنطبق، من أجل تحديد المجالات التي من المرجح أن .45

–75اس لتصميم إجراءات للتعامل مع تلك المجالات. )راجع: الفقرات أفيها تحريفات جوهرية في القوائم المالية، ومن ثمّ من أجل توفير أس

 (77أ

 (90، أ87، أ78يجب أن يشمل فهم المحاسب القانوني ما يلي: )راجع: الفقرات أ .46

 عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية والخارجية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك إطار التقرير المالي المنطبق. )أ(

 المنشأة، بما في ذلك: طبيعة )ب(

 عملياتها؛ (1)

 هياكل الملكية والحوكمة بها؛ (2)

 أنواع الاستثمارات التي تقوم بها المنشأة والتي تخطط للقيام بها؛ (3)

 الهيكل التنظيمي للمنشأة وطريقة تمويلها؛ (4)
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 أهداف المنشأة واستراتيجياتها؛ (5)

م المحاسبية للمنشأة وسجلاتها  )ج(
ُ
 المحاسبية؛النُظ

 اختيار وتطبيق المنشأة للسياسات المحاسبية. )د(

 تصميم وتنفيذ الإجراءات

عند الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة التي تشكل الأساس للتوصل إلى استنتاج بشأن القوائم المالية ككل، يجب على المحاسب  .47

 (90، أ87، أ83أ–79اجع: الفقرات أالقانوني تصميم وتنفيذ استفسارات وإجراءات تحليلية: )ر 

 لتناول جميع البنود المهمة في القوائم المالية بما في ذلك الإفصاحات؛ )أ(

 للتركيز على تناول المجالات التي من المرجح أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية في القوائم المالية. )ب(

والأفراد الآخرين داخل المنشأة، حسب مقتض ى الحال، ما يلي: )راجع:  يجب أن تتضمن استفسارات المحاسب القانوني الموجهة للإدارة .48

 (88أ–84الفقرات أ

 كيفية إجراء الإدارة للتقديرات المحاسبية المهمة المطلوبة بموجب إطار التقرير المالي المنطبق؛ )أ(

 المعاملات؛تحديد الأطراف ذات العلاقة والمعاملات معهم، بما في ذلك الغرض من تلك  )ب(

ما إذا كانت هناك معاملات أو أحداث أو أمور مهمة أو غير معتادة أو معقدة قد أثرت أو يمكن أن تؤثر على القوائم المالية للمنشاة،  )ج(

 بما في ذلك:

 التغييرات الكبيرة في الأنشطة أو العمليات التجارية للمنشأة؛ (1)

تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية للمنشأة، بما في ذلك شروط التمويل وعقود التغييرات الكبيرة في شروط العقود التي  (2)

 أو شروط الديون؛

 قيود اليومية المهمة أو التعديلات الأخرى في القوائم المالية؛ (3)

 المعاملات المهمة التي يتم إجراؤها أو إثباتها بالقرب من نهاية فترة التقرير؛ (4)

حة تم اكتشافها أثناء الارتباطات السابقة؛حالة أي تحريفات غي (5)  ر مُصحَّ

 التأثيرات أو الانعكاسات المحتملة على المنشأة بسبب المعاملات أو العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة؛ (6)

 الوجود الفعلي أو المشتبه به أو المزعوم لأي مما يلي: )د(

 نشأة؛الغش أو التصرفات غير القانونية التي تؤثر على الم (1)

 على تحديد المبالغ والإفصاحات المهمة في  (2)
ً
 مباشرا

ً
عدم الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح المتعارف بشكل عام على أن لها تأثيرا

 القوائم المالية، مثل الأنظمة واللوائح الخاصة بالزكاة والضريبة ومعاشات التقاعد؛

حداث الواقعة بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المحاسب القانوني والتي تتطلب ما إذا كانت الإدارة قد حددت وتعاملت مع الأ  )ه(

 في القوائم المالية؛
ً
 أو إفصاحا

ً
 تعديلا

 (89أساس تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛ )راجع: الفقرة أ )و(

 حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛ما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف يبدو أنها تثير شكو  )ز(
ً
 كا

ذلك التعهدات أو الالتزامات التعاقدية أو الالتزامات المحتملة المهمة التي أثرت أو يمكن أن تؤثر على القوائم المالية للمنشاة، بما في  )ح(

 الإفصاحات؛

 ن مقابل في فترة التقرير المالي قيد النظر.المعاملات غير النقدية المهمة أو المعاملات التي يتم إجراؤها دو  )ط(

م والسجلا  .49
ُ
ت عند تصميم الإجراءات التحليلية، يجب على المحاسب القانوني أن ينظر فيما إذا كانت البيانات التي تم الحصول عليها من النُظ
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عد كافية لغرض تنفيذ الإجراءات التحليلية. )راجع: الفقرات أ
ُ
 (92أ–90المحاسبية للمنشأة ت

 إجراءات للتعامل مع ظروف خاصة

 الأطراف ذات العلاقة

 أثناء الفحص للترتيبات أو المعلومات التي قد تشير إلى وجود علاقات أو معاملات تمت مع أطراف ذ .50
ً
ات يجب أن يظل المحاسب القانوني منتبها

 القانوني.علاقة، ولم تقم الإدارة في السابق بتحديدها أو الإفصاح عنها للمحاسب 

إذا حدد المحاسب القانوني خلال سير الفحص معاملات مهمة تمت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة، فيجب عليه الاستفسار من الإدارة  .51

 عن:

 طبيعة تلك المعاملات؛ )أ(

 ما إذا كانت هناك أطراف ذات علاقة يمكن أن تكون مشاركة في تلك المعاملات؛ )ب(

 ي )أو عدمه( لتلك المعاملات.المبرر التجار  )ج(

 الغش وعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح

عندما يكون هناك مؤشر على حدوث غش أو عدم التزام بالأنظمة واللوائح، أو الاشتباه في حدوث غش أو عدم التزام بالأنظمة واللوائح،  .52

 فيجب على المحاسب القانوني:

 بموجب الأنظمة إبلاغ ذلك الأمر للمستوى الإداري الم )أ(
ً
ناسب أو للمكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، ما لم يكن ذلك محظورا

 (93أو اللوائح؛ )راجع: الفقرة أ

 مطالبة الإدارة بتقييم التأثير أو التأثيرات، إن وجدت، على القوائم المالية؛ )ب(

بشأن القوائم المالية وعلى تقرير المحاسب القانوني، والناتج من النظر في التأثير الواقع، إن وجد، على استنتاج المحاسب القانوني  )ج(

ه التقييم الذي تجريه الإدارة، والذي يتم إبلاغ المحاسب القانوني به، لتأثيرات الغش أو عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، المحدد حدوث

 أو المشتبه في حدوثه؛

 (98أ–94تطلبات المسلكية ذات الصلة: )راجع: الفقرات أتحديد ما إذا كانت الأنظمة أو اللوائح أو الم )د(

 تتطلب من المحاسب القانوني أن يقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج المنشأة. (1)

 تفرض مسؤوليات قد يكون من المناسب بموجبها، في ظل الظروف القائمة، التقرير عن ذلك لسلطة معنية خارج المنشأة. (2)

 الاستمرارية

القوائم المالية النظر في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. وعند النظر في تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء يشمل فحص  .53

كمنشأة مستمرة، يجب على المحاسب القانوني تغطية نفس الفترة التي استخدمتها الإدارة لإجراء التقييم حسبما هو مطلوب بموجب إطار 

 نطبق أو بموجب نظام أو لائحة عندما تكون هناك فترة أطول محددة.التقرير المالي الم

 حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب  .54
ً
إذا علم المحاسب القانوني خلال تنفيذ الفحص بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

 (99عليه: )راجع: الفقرة أ

ستقبلية التي تؤثر على قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن جدوى تلك الاستفسار من الإدارة عن خططها للتصرفات الم )أ(

 عمّا إذا كانت الإدارة تعتقد أن نتيجة تلك الخطط ستحسن من الوضع المتعلق بقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة 
ً
الخطط، وأيضا

 مستمرة؛

 لما يلي:تقويم نتائج تلك الاستفسارات، للنظر فيما إذا كانت ردود ا )ب(
ً
 كافيا

ً
 لإدارة توفر أساسا

الاستمرار في عرض القوائم المالية على أساس مفهوم الاستمرارية إذا كان إطار التقرير المالي المنطبق يتضمن افتراض بقاء  (1)
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 المنشأة كمنشأة مستمرة؛ أو

فة بشكل جوهري، أو مضللة بأية صو  (2) رة أخرى فيما يتعلق بقدرة المنشأة على البقاء استنتاج ما إذا كانت القوائم المالية مُحرَّ

 كمنشأة مستمرة؛

 للفحص. )ج(
ً
 النظر في ردود الإدارة في ضوء جميع المعلومات ذات الصلة التي يكون المحاسب القانوني على علم بها نتيجة

 استخدام العمل المنفذ من قبل آخرين

لفحص، استخدام العمل المنفذ من قبل محاسبين قانونيين آخرين أو عمل فرد أو قد يكون من الضروري للمحاسب القانوني، عند تنفيذ ا .55

كيان لديه الخبرة في مجال آخر غير المحاسبة أو التأكيد. وإذا قام المحاسب القانوني خلال تنفيذه للفحص باستخدام عمل محاسب قانوني 

 لأغراضه. )راجع: الفقرة أآخر أو عمل خبير، فيجب عليه اتخاذ الخطوات المناسبة ليكون مقتنع
ً
 بأن العمل المنفذ يُعد كافيا

ً
 (80ا

 مطابقة القوائم المالية بالسجلات المحاسبية ذات الصلة

 يجب على المحاسب القانوني الحصول على أدلة تثبت اتفاق القوائم المالية أو تطابقها مع السجلات المحاسبية ذات الصلة للمنشأة. )راجع: .56

 (100الفقرة أ

 لإجراءات الزائدة عندما يعلم المحاسب القانوني بأن القوائم المالية قد تكون محرفة بشكل جوهري ا

فة بشكل جوهري، فيجب عليه تصميم وتن .57 فيذ إذا علم المحاسب القانوني بأمر أو أمور تدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية قد تكون مُحرَّ

 (105أ–101ينه مما يلي: )راجع: الفقرات أالمزيد من الإجراءات بما يكفي لتمك

 استنتاج أن الأمر أو الأمور من غير المرجح أن تتسبب في جعل القوائم المالية ككل محرفة بشكل جوهري؛ أو )أ(

 تحديد أن الأمر أو الأمور تتسبب في جعل القوائم المالية ككل محرفة بشكل جوهري. )ب(

 الأحداث اللاحقة

القانوني بأحداث وقعت بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقريره تتطلب إجراء تعديل أو إفصاح في القوائم المالية، فيجب  إذا علم المحاسب .58

 عليه أن يطلب من الإدارة تصحيح تلك التحريفات.

تقريره. ومع ذلك، فعندما يعلم المحاسب  لا يقع على المحاسب القانوني أي التزام بتنفيذ أي إجراءات فيما يتعلق بالقوائم المالية بعد تاريخ .59

إلى قيامه القانوني بحقيقةٍ ما بعد تاريخ تقريره ولكن قبل تاريخ إصدار القوائم المالية، والتي لو كانت معروفة له في تاريخ تقريره لربما أدت 

 بتعديل تقريره، فيجب عليه:

 ض ى الحال؛مناقشة الأمر مع الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقت )أ(

 تحديد ما إذا كانت القوائم المالية بحاجة إلى تعديل؛ )ب(

 وإذا كانت بحاجة إلى تعديل، الاستفسار عن الكيفية التي تعتزم بها الإدارة معالجة الأمر في القوائم المالية. )ج(

عدل الإدارة القوائم المالية في الظروف التي يعتقد المحاسب القانوني فيها .60
ُ
أنها بحاجة إلى التعديل، وكان تقرير المحاسب القانوني قد تم  إذا لم ت

ل تقديمه بالفعل للمنشأة، فيجب على المحاسب القانوني إبلاغ الإدارة والمكلفين بالحوكمة بعدم إصدار القوائم المالية لأطراف خارجية قب

ن بدون إجراء التعديلات اللازمة، فيجب على المحاسب القانوني إجراء التعديلات اللازمة. وفي حالة إصدار القوائم المالية في وقت لاحق لك

 لمنع الاعتماد على تقريره.
ً
 اتخاذ التصرف المناسب سعيا

 الإفادات المكتوبة

يها. يجب على المحاسب القانوني أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتوبة بأنها قد أوفت بمسؤولياتها المحددة في شروط الارتباط المتفق عل .61

 (108أ–106ويجب أن تشتمل الإفادة المكتوبة على ما يلي: )راجع: الفقرات أ

 لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك عند الاقتضاء عرضها العا )أ(
ً
دل، أن الإدارة قد أوفت بمسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية وفقا
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الصلة وسمحت له بالوصول إلى المعلومات على النحو المتفق عليه في  وأنها قد قدمت للمحاسب القانوني جميع المعلومات ذات

 شروط الارتباط؛

 أن جميع المعاملات قد تم تسجيلها، وأنها منعكسة في القوائم المالية. )ب(

ني أن تلك البيانات توفر وإذا كانت الأنظمة أو اللوائح تتطلب من الإدارة تقديم بيانات عامة مكتوبة بشأن مسؤولياتها، ورأى المحاسب القانو  

ا في بعض أو جميع الإفادات المطلوبة بموجب الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب(، فإن الأمور ذات الصلة التي تغطيها تلك البيانات لا يلزم تضمينه

 الإفادة المكتوبة.

 أن يطلب من الإدارة إفادات مكتوبة بأنها قد أفصحت ل .62
ً
 (107ه عن: )راجع: الفقرة أيجب على المحاسب القانوني أيضا

 هوية الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة وجميع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي لدى الإدارة علم بها؛ )أ(

 الحقائق المهمة التي تتعلق بأي عمليات غش أو عمليات غش مشتبه فيها تعلم بها الإدارة وربما تكون قد أثرت على المنشأة؛ )ب(

 ما تعلمه من حالات عدم التزام فعلي أو محتمل بالأنظمة واللوائح، عندما يكون لذلك تأثير على القوائم المالية للمنشأة؛ )ج(

 جميع المعلومات ذات الصلة باستخدام افتراض الاستمرارية في القوائم المالية؛ )د(

إطار التقرير المالي المنطبق إجراء تعديل أو إفصاح لها قد تم التعديل أو  أن جميع الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية، التي يتطلب )ه(

 الإفصاح عنها.

ذلك التعهدات أو الالتزامات التعاقدية أو الالتزامات المحتملة المهمة التي أثرت أو يمكن أن تؤثر على القوائم المالية للمنشاة، بما في  )و(

 الإفصاحات؛

ذتها المنشأة في فترة التقرير المالي قيد النظر.المعاملات غير النقدية ا )ز(  لمهمة أو المعاملات التي يتم إجراؤها دون مقابل والتي نفَّ

 (106إذا لم تقدم الإدارة واحدة أو أكثر من الإفادات المكتوبة المطلوبة، فيجب على المحاسب القانوني: )راجع: الفقرة أ .63

 المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال؛مناقشة الأمر مع الإدارة أو  )أ(

إعادة تقويم نزاهة الإدارة، وتقويم التأثير المحتمل لذلك على إمكانية الاعتماد على الإفادات )الشفهية أو المكتوبة(، والأدلة بشكل  )ب(

 عام؛

 لهذا المعيار.اتخاذ التصرفات المناسبة بما في ذلك تحديد التأثير المحتمل على الاستنتاج الوارد في ت )ج(
ً
 قرير المحاسب القانوني وفقا

 بموجب  .64
ً
يجب على المحاسب القانوني الامتناع عن إبداء استنتاج في القوائم المالية، أو الانسحاب من الارتباط إذا كان الانسحاب ممكنا

 الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، حسب مقتض ى الحال، في الحالات الآتية:

 سب القانوني وجود شكوك كافية حول نزاهة الإدارة مما يجعل الإفادات المكتوبة لا يمكن الاعتماد عليها؛ أوإذا استنتج المحا )أ(

 .61إذا لم تقدم الإدارة الإفادات التي تتطلبها الفقرة  )ب(

 تاريخ الإفادات المكتوبة والفترات التي تغطيها

تاريخ تقرير المحاسب القانوني، ولكن بما لا يتجاوز ذلك التاريخ. ويجب أن تكون يجب أن يكون تاريخ الإفادات المكتوبة أقرب ما يمكن ل .65

 الإفادات المكتوبة لجميع القوائم المالية، وللفترة )الفترات( المشار إليها في تقرير المحاسب القانوني.

 تقويم الأدلة المتحصل عليها من الإجراءات المنفذة

ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة من الإجراءات المنفذة، وإذا لم يكن الأمر  يجب على المحاسب القانوني تقويم .66

 على تكوين استنتاج 
ً
في كذلك، فيجب على المحاسب القانوني تنفيذ الإجراءات الأخرى التي يراها ضرورية في ظل الظروف القائمة ليكون قادرا

 (109القوائم المالية. )راجع: الفقرة أ

 على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لتكوين استنتاج، فيجب عليه مناقشة تأثيرات تلك الق .67
ً
يود إذا لم يكن المحاسب القانوني قادرا
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 (111، أ110المفروضة على نطاق الفحص مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال. )راجع: الفقرتين أ

 تقرير المحاسب القانونيتقويم التأثير على 

 (109يجب على المحاسب القانوني تقويم الأدلة التي تم الحصول عليها من الإجراءات المنفذة لتحديد تأثيرها على تقريره. )راجع: الفقرة أ .68

 تكوين استنتاج المحاسب القانوني بشأن القوائم المالية

 لقوائم الماليةالنظر في إطار التقرير المالي المنطبق فيما يتعلق با

 عند تكوين الاستنتاج بشأن القوائم المالية، يجب على المحاسب القانوني: .69

 (113، أ112تقويم ما إذا كانت القوائم المالية تشير إلى إطار التقرير المالي المنطبق أو تصفه بشكلٍ كافٍ؛ )راجع: الفقرتين أ )أ(

 المنطبق ونتائج الإجراءات المنفذة، فيما إذا كانت: النظر، في سياق متطلبات إطار التقرير المالي )ب(

 المصطلحات المستخدمة في القوائم المالية مناسبة، بما في ذلك عنوان كل قائمة مالية؛ (1)

فصح بشكل كافٍ عن السياسات المحاسبية المهمة التي تم اختيارها وتطبيقها. (2)
ُ
 القوائم المالية ت

 ة والمطبقة متسقة مع إطار التقرير المالي المنطبق، ومناسبة؛السياسات المحاسبية المختار  (3)

 التقديرات المحاسبية التي أعدتها الإدارة تبدو معقولة؛ (4)

 المعلومات المعروضة في القوائم المالية تبدو ملائمة، ويمكن الاعتماد عليها، وقابلة للمقارنة والفهم؛ (5)

تمكين المستخدمين المستهدفين من فهم تأثيرات المعاملات والأحداث المهمة على القوائم المالية توفر إفصاحات كافية ل (6)

 (116أ–114المعلومات الواردة في القوائم المالية. )راجع: الفقرات أ

 يجب على المحاسب القانوني أن ينظر في تأثير: .70

 للمنشأة في العام السابق، على القوائم المالية ككل؛التحريفات غير المصححة المكتشفة أثناء الفحص، وفي فحص القوائم المالية  )أ(

الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك المؤشرات على وجود تحيز محتمل في اجتهادات الإدارة. )راجع:  )ب(

 (118، أ117الفقرتين أ

 على المحاسب القانوني أن ينظر فيما يلي: )راجع: الفقرة أفي حالة إعداد القوائم المالية باستخدام إطار عرض عادل، يج .71
ً
 (115ب أيضا

 للإطار المنطبق؛ )أ(
ً
 العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها وفقا

ق العرض ما إذا كانت القوائم المالية، بما في ذلك الإيضاحات المتعلقة بها، تعبّر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحق )ب(

 العادل، أو تعطي صورة حقيقية وعادلة، حسب مقتض ى الحال، في سياق القوائم المالية ككل.

 شكل الاستنتاج

، بالشكل المناسب في سياق إطار  .72
ً
 غير معدل أو معدلا

ً
يجب إبداء استنتاج المحاسب القانوني بشأن القوائم المالية، سواء كان استنتاجا

 ي القوائم المالية.التقرير المالي المنطبق ف

ل عدَّ
ُ
 الاستنتاج غير الم

نه من ا .73 ِّ
ّ
ل في تقريره عن القوائم المالية ككل عندما يصل إلى تأكيد محدود يُمَك  غير مُعدَّ

ً
ستنتاج أنه يجب أن يُبدي المحاسب القانوني استنتاجا

ة، من  لإطار التقرير المالي المنطبق. لم ينم إلى علمه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية غير مُعدَّ
ً
 جميع الجوانب الجوهرية، وفقا
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 بخلاف ذلك بموجب نظام أو لائحة، أن يستخدم إحد .74
ً
ل، فيجب عليه، ما لم يكن مطالبا  غير مُعدَّ

ً
ى عندما يُبدي المحاسب القانوني استنتاجا

 (012، أ119)راجع: الفقرتين أ ()العبارتين الآتيتين، حسب مقتض ى الحال:

 إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية لا تعرض بشكل عادل، من جميع )أ(
ً
 "استنادا

عدّة 
ُ
 لإطار التقرير المالي المنطبق،" )للقوائم المالية الم

ً
باستخدام إطار الجوانب الجوهرية )أو لا تعطي صورة حقيقية وعادلة(، ... وفقا

 عرض عادل(؛ أو

ة، من جميع الجوا )ب(  إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية غير مُعدَّ
ً
نب "استنادا

عدّة باستخدام إطار التزام(.
ُ
 لإطار التقرير المالي المنطبق،" )للقوائم المالية الم

ً
 الجوهرية، وفقا

ل عدَّ
ُ
 الاستنتاج الم

 في تقريره عن القوائم المالية ككل عندما: .75
ً
لا  معدَّ

ً
 يجب على المحاسب القانوني أن يُبدي استنتاجا

فة بشكل جوهري؛ أو )أ( ذة والأدلة التي تم الحصول عليها، أن القوائم المالية مُحرَّ نفَّ
ُ
 إلى الإجراءات الم

ً
 يحدد، استنادا

ق بالقوائم المالية يكون غير قادر على  )ب(
َّ
الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة فيما يتعلق ببند أو أكثر من البنود المهمة فيما يتعل

 ككل.

ل المحاسب القانوني الاستنتاج الذي تم إبداؤه بشأن القوائم المالية، فيجب عليه: .76  عندما يُعدِّّ

معارض"، أو "الامتناع عن إبداء استنتاج"، حسب مقتض ى الحال، لفقرة استخدام العنوان "استنتاج متحفظ"، أو "استنتاج  )أ(

 الاستنتاج في تقرير المحاسب القانوني؛

تقديم وصف للأمر الذي نشأ عنه التعديل، تحت عنوان مناسب )على سبيل المثال، "أساس الاستنتاج المتحفظ"، أو "أساس  )ب(

ء استنتاج"، حسب مقتض ى الحال(، في فقرة منفصلة في تقرير المحاسب القانوني، الاستنتاج المعارض"، أو "أساس الامتناع عن إبدا

 )يُشار إليها بفقرة أساس الاستنتاج(.
ً
 قبل فقرة الاستنتاج مباشرة

 القوائم المالية المحرفة بشكلٍ جوهري 

فة بشكل جوهري، فيجب عليه: .77  إذا حدد المحاسب القانوني أن القوائم المالية مُحرَّ

ص إلى أن تأثيرات الأمر أو الأمور التي نشأ عنها التعديل جوهرية، ولكنها ليست منتشرة في القوائم إ )أ(
ُ
بداء استنتاج متحفظ، عندما يخل

 المالية؛ أو

 منتشرة في القوائم المالية )ب(
ً
 .إبداء استنتاج معارض، عندما تكون تأثيرات الأمر أو الأمور التي نشأ عنها التعديل جوهرية وأيضا

 بخلاف ذلك .78
ً
 بشأن القوائم المالية بسبب تحريف جوهري، فيجب عليه، ما لم يكن مطالبا

ً
 مُتحفظا

ً
 عندما يُبدي المحاسب القانوني استنتاجا

 بموجب نظام أو لائحة، أن يستخدم إحدى العبارتين الآتيتين، حسب مقتض ى الحال:

 إلى الفحص الذي قمنا به، وباستثناء تأث )أ(
ً
يرات الأمر أو الأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، فإنه لم ينم إلى "استنادا

علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية )أو لا تعطي صورة حقيقية 

 لإطار التقرير المالي المنطبق،" )للقوائم الم
ً
عدّة باستخدام إطار عرض عادل(؛ أووعادلة(، ... وفقا

ُ
 الية الم

 إلى الفحص الذي قمنا به، وباستثناء تأثيرات الأمر أو الأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، فإنه لم ينم إلى  )ب(
ً
"استنادا

ة، من جميع الجوانب   لإطار التقرير المالي المنطبق،" )للقوائم علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية غير مُعدَّ
ً
الجوهرية، وفقا

عدّة باستخدام إطار التزام(.
ُ
 المالية الم

                                                           

  " :مع العرف السائد في المملكة العربية السعودية، فإن العبارة التي سيتم استخدامها في نماذج تقارير المحاسب القانوني هي 
ً
 إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم تمشيا

ً
استنادا

 يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، ..."إلى علمنا ما 
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 بخلاف ذلك بموجب نظام أو لائ .79
ً
 بشأن القوائم المالية، فيجب عليه، ما لم يكن مطالبا

ً
 معارضا

ً
حة، عندما يُبدي المحاسب القانوني استنتاجا

 تيتين، حسب مقتض ى الحال:أن يستخدم إحدى العبارتين الآ

 إلى الفحص الذي قمنا به، وبسبب أهمية الأمر أو الأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المعارض، فإن القوائم المالية لا  )أ(
ً
"استنادا

 لإطار التقرير الما
ً
لي المنطبق،" تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية )أو لا تعطي صورة حقيقية وعادلة(، ... وفقا

عدّة باستخدام إطار عرض عادل(؛ أو
ُ
 )للقوائم المالية الم

 إلى الفحص الذي قمنا به، وبسبب أهمية الأمر أو الأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المعارض، فإن القوائم المالية  )ب(
ً
"استنادا

 لإطار التقرير الما
ً
ة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا عدّة باستخدام إطار التزام(.غير مُعدَّ

ُ
 لي المنطبق،" )للقوائم المالية الم

ق بالتحريفات الجوهرية التي نشأ عنها إما استنتاج متحفظ أو استنتاج معارض، يجب على المحاسب  .80
َّ
في فقرة أساس الاستنتاج، فيما يتعل

 القانوني أن:

 التأثيرات المالية للتحريف إذا كا )أ(
ً
 بمبالغ معينة في القوائم المالية )بما في ذلك يصف ويُحدد كمّيا

ً
ن التحريف الجوهري متعلقا

، ففي هذه الحالة، يجب على المحاسب القانوني أن ينص على ذلك؛ أو
ً
 الإفصاحات الكمية(، إلا إذا كان ذلك غير ممكن عمليا

 بإفصاحات وصفية؛ أويشرح الكيفية التي تم بها تحريف الإفصاحات إذا كان التحريف الجوهري متعلق )ب(
ً
 ا

 بعدم الإفصاح عن معلومات مطلوب الإفصاح عنها. وما لم  )ج(
ً
يصف طبيعة المعلومات المغفل ذكرها إذا كان التحريف الجوهري متعلقا

ن الإفصاحات المغفل ذكرها، عندما يكون من   بموجب نظام أو لائحة، فيجب على المحاسب القانوني أن يُضمِّّ
ً
يكن ذلك محظورا

 القيام بذلك.الم
ً
 مكن عمليا

 عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة

إذا كان المحاسب القانوني غير قادر على تكوين استنتاج بشأن القوائم المالية بسبب عدم قدرته على الحصول على ما يكفي من الأدلة  .81

 المناسبة، فيجب عليه أن:

 إ )أ(
ً
 متحفظا

ً
مكن أن يُبدي استنتاجا

ُ
كتشفة على القوائم المالية، إن وجدت، من الم

ُ
حتملة للتحريفات غير الم

ُ
ص إلى أن التأثيرات الم

ُ
ذا خل

 تكون جوهرية ولكنها غير منتشرة؛ أو

كتشفة على القوائم المالية، إن وجدت، من )ب(
ُ
حتملة للتحريفات غير الم

ُ
ص إلى أن التأثيرات الم

ُ
مكن أن  يمتنع عن إبداء استنتاج إذا خل

ُ
الم

 منتشرة.
ً
 تكون جوهرية وأيضا

 (123أ–121يجب على المحاسب القانوني أن ينسحب من الارتباط في الحالات الآتية: )راجع: الفقرات أ .82

 على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لتكوين استنتاج بشأن القوائم المالية، بسبب قيد فرضته الإدار  )أ(
ً
ة على إذا لم يكن قادرا

 نطاق الفحص بعد قبول المحاسب القانوني للارتباط؛

عد جوهرية ومنتشرة؛ )ب(
ُ
كتشفة على القوائم المالية ت

ُ
حتملة للتحريفات غير الم

ُ
 إذا حدد أن التأثيرات الم

 إذا كان الانسحاب ممكنًا بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. )ج(

 بشأن القوائم المالية بسبب عدم قدرته على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة، عندما يُبدي المحاسب القانوني استنتاج .83
ً
 مُتحفظا

ً
ا

 بخلاف ذلك بموجب نظام أو لائحة، أن يستخدم إحدى العبارتين الآتيتين، حسب مقتض ى الحال:
ً
 فيجب عليه، ما لم يكن مطالبا

 إلى الفحص الذي قمنا به، وباستثناء التأث )أ(
ً
يرات المحتملة للأمر أو الأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، فإنه "استنادا

لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية )أو لا تعطي صورة 

 لإطار التقرير المالي المنطبق،" )لل
ً
عدّة باستخدام إطار عرض عادل(؛ أوحقيقية وعادلة(، ... وفقا

ُ
 قوائم المالية الم

 إلى الفحص الذي قمنا به، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمر أو الأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، فإنه  )ب(
ً
"استنادا

ة، من ج  لإطار التقرير المالي لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية غير مُعدَّ
ً
ميع الجوانب الجوهرية، وفقا

عدّة باستخدام إطار التزام(.
ُ
 المنطبق،" )للقوائم المالية الم
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ن في فقرة الاستنتاج أنه: .84  عند الامتناع عن إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية، يجب على المحاسب القانوني أن يبيِّّ

الموضحة في فقرة أساس الامتناع عن إبداء استنتاج، فإنه غير قادر على الحصول على ما يكفي من بسبب أهمية الأمر أو الأمور  )أ(

 الأدلة المناسبة لتكوين استنتاج بشأن القوائم المالية؛

 بشأن القوائم المالية. )ب(
ً
 وبناءً عليه، فإنه لم يُبد استنتاجا

تحفظ بسبب عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة، أو عندما في فقرة أساس الاستنتاج، وفيما يتعلق بالاستنتاج الم .85

 يمتنع المحاسب القانوني عن إبداء استنتاج، فيجب عليه أن يدرج سبب أو أسباب عدم قدرته على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة.

 تقرير المحاسب القانوني

، 127أ–124القانوني عن ارتباط الفحص في صورة كتابية، وأن يحتوي على العناصر الآتية: )راجع: الفقرات أيجب أن يكون تقرير المحاسب  .86

 (150، أ148أ

 عنوان، يُشير بوضوح إلى أن التقرير أعدّه محاسب قانوني مُستقل لارتباط فحص؛ )أ(

 لما تتطلبه ظروف الارتباط. )ب(
ً
 المخاطب بالتقرير، وفقا

 مقدمة: )ج(

(1)  
ُ
حدد القوائم المالية التي تم فحصها، بما في ذلك عنوان كل قائمة من القوائم الواردة في مجموعة القوائم المالية والتاريخ ت

 والفترة التي تغطيها كل قائمة مالية؛

حاسبية المهمة والمعلومات التوضيحية الأخرى؛ (2)
ُ
شير إلى ملخص للسياسات الم

ُ
 ت

 ة قد تم فحصها؛تنص على أن القوائم المالي (3)

 (131أ–128وصف لمسؤولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية، بما في ذلك شرح لمسؤولية الإدارة عن: )راجع: الفقرات أ )د(

 لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك عرضها العادل، عند الاقتضاء؛ (1)
ً
 إعداد القوائم المالية وفقا

رى الإدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب الرقابة الداخلية التي ت (2)

 غش أو خطأ؛

 إذا كانت القوائم المالية قوائم مالية ذات غرض خاص: )ه(

عدت القوائم المالية، وعند الضرورة، المستخدمين المستهدفين، أو الإشارة إلى  (1)
ُ
إيضاح في وصف للغرض الذي من أجله أ

 القوائم المالية ذات الغرض الخاص يحتوي على تلك المعلومات؛

 للإدارة إمكانية اختيار إطار التقرير المالي عند إعداد تلك القوائم المالية، إشارة ضمن شرح مسؤولية الإدارة  (2)
ً
إذا كان متاحا

 في ظل الظروف القائمة؛عن القوائم المالية إلى مسؤوليتها عن تحديد أن إطار التقرير المالي الم
ً
 نطبق يُعد مقبولا

وصف لمسؤولية المحاسب القانوني عن إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية، بما في ذلك الإشارة إلى هذا المعيار، وعند الاقتضاء، إلى  )و(

 (149، أ133، أ132الأنظمة أو اللوائح المنطبقة؛ )راجع: الفقرات أ

 (134لية وقيوده، مع العبارات الآتية: )راجع: الفقرة أوصف لفحص القوائم الما )ز(

 أن ارتباط الفحص المنفذ بموجب هذا المعيار هو ارتباط تأكيد محدود؛ (1)

 من طرح استفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب  (2)
ً
أن المحاسب القانوني ينفذ الإجراءات، التي تتكون أساسا

 إجراءات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحصول عليها؛مقتض ى الحال، وتطبيق 

 للمعايير الدولية للمراجعة، وبناءً  (3)
ً
ذة في المراجعة التي تتم وفقا نفَّ

ُ
ذة في الفحص هي أقل بكثير من تلك الم نفَّ

ُ
أن الإجراءات الم

 عليه، فإن المحاسب القانوني لا يُبدي رأي مراجعة في القوائم المالية؛
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 ة بعنوان "الاستنتاج" تتضمن ما يلي:فقر  )ح(

 للفقرات  (1)
ً
 ، حسب مقتض ى الحال؛85-72استنتاج المحاسب القانوني بشأن القوائم المالية ككل وفقا

ستخدم في إعداد القوائم المالية، بما في ذلك تحديد الدولة المنشئة لإطار التقرير  (2)
ُ
إشارة إلى إطار التقرير المالي المنطبق الم

ي، والذي لا يكون المعايير الدولية للتقرير المالي أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن المال

مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، أو المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام الصادرة عن مجلس المعايير الدولية 

 (136، أ135)راجع: الفقرتين أللمحاسبة في القطاع العام؛ 

: )ط(
ً
 عندما يكون استنتاج المحاسب القانوني بشأن القوائم المالية مُعدلا

 للفقرات  (1)
ً
ل وفقا عدَّ

ُ
 ، حسب مقتض ى الحال؛85-75و 72فقرة بعنوان مُناسب تحتوي على استنتاج المحاسب القانوني الم

 للأمر أو الأ  (2)
ً
م وصفا قدِّّ

ُ
 (137مور التي نشأ عنها التعديل؛ )راجع: الفقرة أفقرة بعنوان مناسب ت

 إشارة إلى التزام المحاسب القانوني، بموجب هذا المعيار، بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ )ي(

 (147أ–144تاريخ تقرير المحاسب القانوني؛ )راجع: الفقرات أ )ك(

 (138توقيع المحاسب القانوني؛ )راجع: الفقرة أ )ل(

 الذي يُمارِّس فيه المحاسب القانوني عمله في الدولة.المكان  )م(

 فقرات لفت الانتباه وفقرات أمور أخرى في تقرير المحاسب القانوني

 فقرات لفت الانتباه

ستخدمين لأمر ما تم عرضه أو الإفصاح عنه في القوائم المالية، ويُعد  .87
ُ
بحسب حكم قد يرى المحاسب القانوني أنه من الضروري لفت انتباه الم

 لفهم المستخدمين للقوائم المالية. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن
ً
 المحاسب القانوني، على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية بحيث إنه يشكل أساسا

ن المحاسب القانوني فقرة لفت انتباه في تقريره، بشرط أن يكون قد حصل على ما يكفي من الأدلة المناسبة لاستنتاج أن الأمر  من غير يُضمِّّ

 بشكل جوهري وفق ما هو معروض به في القوائم المالية. ولا يجوز أن تشير هذه الفقرة إلا إلى معلومات تم عرض
ً
ح أن يكون محرفا رجَّ

ُ
ها أو الم

 الإفصاح عنها في القوائم المالية.

نتباه، تنبّه مستخدمي تقرير المحاسب القانوني يجب أن يتضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية ذات الغرض الخاص فقرة لفت ا .88

 لإطار ذي غرض خاص وأن القوائم المالية، نتيجة لذلك، قد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى. )راجع: ال
ً
فقرتين إلى أن القوائم المالية مُعدة وفقا

 (140، أ139أ

 بعد ال .89
ً
ن المحاسب القانوني فقرة لفت الانتباه مباشرة فقرة التي تحتوي على استنتاجه بشأن القوائم المالية وتحت عنوان "لفت يجب أن يُضمِّّ

 انتباه" أو أي عنوان آخر مُناسب.

 فقرات الأمور الأخرى 

ر هذا الأم إذا رأى المحاسب القانوني أنه من الضروري الإبلاغ عن أمر آخر بخلاف الأمور التي تم عرضها أو الإفصاح عنها في القوائم المالية، لأن .90

 
ً
يُعد بحسب حكم المحاسب القانوني ذا صلة بفهم المستخدمين للفحص أو مسؤوليات المحاسب القانوني أو تقريره ولم يكن ذلك محظورا

 بموجب الأنظمة أو اللوائح، فيجب على المحاسب القانوني أن يقوم بذلك في فقرة في تقريره تحت عنوان "أمر آخر" أو أي عنوان آخر مناسب.

 التقرير الأخرى مسؤوليات 

ب من المحاسب القانوني أن يتناول مسؤوليات تقرير أخرى في تقريره عن القوائم المالية، وذلك بالإضافة إلى مسؤوليات المحاسب  .91
َ
قد يُطل

هذه المسؤوليات القانوني بموجب هذا المعيار لإعداد تقرير عن القوائم المالية. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يتناول المحاسب القانوني 

الأخرى في قسم منفصل في تقريره تحت عنوان "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"، أو أي عنوان آخر مناسب لمحتوى 

 (143أ–141القسم، وذلك بعد القسم الوارد في التقرير بعنوان "التقرير عن القوائم المالية". )راجع: الفقرات أ
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 ب القانونيتاريخ تقرير المحاس

92.  
ً
يجب أن يؤرِّّخ المحاسب القانوني تقريره بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه على ما يكفي من الأدلة المناسبة، التي تشكل أساسا

 (147أ–144لاستنتاجه بشأن القوائم المالية، بما في ذلك اقتناعه بأن: )راجع: الفقرات أ

وائم المالية بموجب إطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك الإيضاحات المتعلقة بها، حسب جميع القوائم التي تتألف منها الق )أ(

 الاقتضاء، قد تم إعدادها؛

 أولئك الذين لديهم السلطة المعترف بها قد أقرّوا بأنهم يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم المالية. )ب(

 التوثيق

م إعداد توثيق لأعمال الفحص أ .93  للمتطلبات النظامية والتنظيمية، عند يقدِّّ
ً
 لهذا المعيار ووفقا

ً
 على أن الفحص قد تم تنفيذه وفقا

ً
دلة

ق جوانب الار  ِّ
ّ
 لأساس إعداد تقرير المحاسب القانوني. ويجب على المحاسب القانوني أن يوث

ً
 ومناسبا

ً
 كافيا

ً
تباط الاقتضاء، ويقدم كذلك سجلا

يكفي لتمكين أي محاسب قانوني خبير لم تكن له صلة سابقة بالارتباط من فهم ما يلي: )راجع: الفقرة الآتية في الوقت المناسب، على نحوٍ 

 (151أ

 طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة للالتزام بهذا المعيار والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )أ(

 ات المحاسب القانوني المبنية على أساس تلك النتائج؛النتائج التي تم الحصول عليها من الإجراءات، واستنتاج )ب(

مة الأمور المهمة التي ظهرت أثناء الارتباط واستنتاجات المحاسب القانوني التي تم التوصل إليها بشأن هذه الأمور والأحكام المهنية المه )ج(

 التي تم اتخاذها في سبيل التوصل إلى تلك الاستنتاجات.

 وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة على النحو المطلوب في هذا المعيار، يجب على المحاسب القانوني تسجيل:عند توثيق طبيعة  .94

 مَن قام بتنفيذ الأعمال وتاريخ الانتهاء من هذه الأعمال؛ )أ(

 جودة الارتباط، وتاريخ هذا الفحص ومداه. إدارةمَن قام بفحص العمل المنفذ لغرض  )ب(

ق المناقشات التي جرت مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة وغيرهم عندما تكون لتلك المناقشات صلة يجب على المحاسب  .95
ّ
 أن يوث

ً
القانوني أيضا

همّة التي ظهرت أثناء الارتباط، بما في ذلك طبيعة تلك الأمور.
ُ
 بأداء الفحص للأمور الم

همّة التي تؤثر على القوائم المالية، إذا اكتشف المحاسب القانوني خلال سير الارتباط، معلومات غير م .96
ُ
سقة مع نتائجه فيما يتعلق بالأمور الم

ّ
ت

ق الكيفية التي تم بها التعامل مع عدم الاتساق. ِّ
ّ
 فيجب عليه أن يوث

*** 

 المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى 

 (2، 1)راجع: الفقرتين نطاق هذا المعيار 

 من المحاسب القانوني الالتزام بمتطلبات نظامية أو تنظيمية، ربما تكون مختلفة عن عند تنفيذ فحص للقوائم المالي .1أ
ً
ة، قد يكون مطلوبا

إنه من المتطلبات الواردة في هذا المعيار. وعلى الرغم من أن المحاسب القانوني قد يجد جوانب في هذا المعيار معينة له في مثل هذه الظروف، ف

 الواجبات النظامية والتنظيمية والمهنية ذات الصلة. مسؤوليته ضمان الالتزام بجميع
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 عمليات فحص المعلومات المالية لمكونات المجموعة في سياق مراجعة القوائم المالية لمجموعة مُنشآت

 لهذا المعيار للمنشآت المكونة للمجموعة. .2أ
ً
قد يصاحب أي و  7قد يطلب مراجع القوائم المالية لمجموعة منشآت تنفيذ ارتباطات فحص وفقا

 لهذا المعيار، طلب من مراجع المجموعة بتنفيذ أعمال أو إجراءات إضافية حسب الحاجة في 
ً
ارتباط فحص من ذلك القبيل يتم تنفيذه وفقا

 ظل ظروف ارتباط مراجعة المجموعة.

 (4)راجع: الفقرة  (1العلاقة بمعيار إدارة الجودة )

مسؤوليات المكتب عن تصميم نظام لإدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، فيما يخص ارتباطات التأكيد بما في ( 1معيار إدارة الجودة )يتناول  .3أ

ذلك ارتباطات الفحص.
8
 مسؤولية المكتب عن وضع سياسات أو إجراءات تتناول الارتباطات التي يتعين 1ويناقش معيار إدارة الجودة ) 

ً
( أيضا

أن تخضع لفحوصات الجودة.
9
( مسألة تعيين فاحص جودة الارتباط وأهليته، وتنفيذ فحص جودة الارتباط 2ار إدارة الجودة )ويناقش معي 

وتوثيقه.
10

 

ويتناول نظام إدارة الجودة الثمانية مكونات الآتية:
11

 

 آلية المكتب لتقييم المخاطر؛ )أ(

 الحوكمة والقيادة؛ )ب(

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ )ج(

 العملاء وقبول كل ارتباط معين والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات؛قبول العلاقات مع  )د(

 تنفيذ الارتباطات؛ )ه(

 الموارد؛ )و(

 المعلومات والاتصالات؛ )ز(

 آلية المتابعة والتصحيح. )ح(

ر عمل مختلفة لوصف مكونات نظام إدارة الجودة.و 
ُ
ط
ُ
 قد تستخدم المكاتب أو المتطلبات الوطنية مصطلحات أو أ

 لمعيار إدارة الجودة ) .4أ
ً
 (، فإن هدف المكتب هو تصميم نظام لإدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، فيما يخص ارتباطات التأكيد، بما في1وفقا

 بشأن ما يلي: ذلك
ً
 معقولا

ً
 ارتباطات فحص القوائم المالية، بحيث يوفر هذا النظام للمكتب تأكيدا

 وفاء المكتب والعاملين فيه بمسؤ  )أ(
ً
 للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، وتنفيذهم للارتباطات وفقا

ً
ولياتهم وفقا

 لهذه المعايير والمتطلبات؛

 12مناسبة تقارير الارتباطات الصادرة عن المكتب أو الشركاء المسؤولين عن الارتباطات في ظل الظروف القائمة. )ب(

عد المتطلبات الوطنية التي تتناول مسؤوليات المكتب عن تصميم نظام لإدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، أنها متطلبات مساوية على الأق .5أ
ُ
ل ت

                                                           
 52، الفقرة أعمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مراجعي مكونات المجموعة(" -"اعتبارات خاصة ( 600معيار المراجعة ) 7
8

 1(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 

9
 )أ(2(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 

10
 )ب(2(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 

11
 6(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 

 14(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 12
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 ( عندما تتناول المتطلبات الواردة في ذلك المعيار وتفرض التزامات على المكتب لتحقيق هدف ذلك المعيار.1لمتطلبات معيار إدارة الجودة )

 (14، 8–5)راجع: الفقرات  لارتباط لفحص القوائم المالية التاريخيةا

نشآت التي تختلف من حيث النوع أو الحجم، أو من حيث مستوى التعقيد  .6أ
ُ
قد يتم تنفيذ عمليات فحص للقوائم المالية لقطاع عريض من الم

 لأنظمة أو لوائح محلية ومتطلبات تقرير  في تقريرها المالي. وفي بعض الدول، قد يكون فحص القوائم المالية لأنواع
ً
نشآت خاضعا

ُ
معينة من الم

 ذات صلة.

عفاة من  .7أ
ُ
 للمُنشآت الم

ً
قد يتم تنفيذ عمليات الفحص في ظل مجموعة متنوعة من الظروف. فعلى سبيل المثال، قد يكون الفحص مطلوبا

 على أساس اختياري، مثلما هو الحال  متطلبات المراجعة الإلزامية المنصوص عليها في نظام أو لائحة. وقد
ً
يُطلب تنفيذ عمليات الفحص أيضا

 فيما يتصل بإعداد التقارير المالية وفاءً لترتيبات بموجب شروط عقد خاص، أو لدعم ترتيبات التمويل.

 (15)راجع: الفقرة  الأهداف

 ن القوائم المالية في الحالات الآتية:يتطلب هذا المعيار من المحاسب القانوني الامتناع عن إبداء استنتاج بشأ .8أ

 منه إصدار تقرير عن الارتباط؛ )أ(
ً
، أو كان مطلوبا

ً
 إذا أصدر المحاسب القانوني تقريرا

درته على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة، وخلص  )ب(
ُ
 على تكوين استنتاج بشأن القوائم المالية بسبب عدم ق

ً
إذا لم يكن قادرا

 منتشرة.إلى أن التأ
ً
كتشفة على القوائم المالية، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضا

ُ
حتملة للتحريفات غير الم

ُ
 ثيرات الم

قد ينشأ الوضع الذي يكون فيه المحاسب القانوني غير قادر على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة في ارتباط فحص )يُشار إلى تلك  .9أ

 "( عن:الحالة بلفظ "قيد على النطاق

 ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة؛ أو )أ(

 ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل المحاسب القانوني؛ أو )ب(

نشأة. )ج(
ُ
 قيود مفروضة من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة في الم

 على نطاق عمله، سوا .10أ
ً
ءً قبل قبول ارتباط الفحص أو أثناء يضع هذا المعيار متطلبات ويقدم إرشادات للمحاسب القانوني عندما يواجه قيدا

 الارتباط.

 (16)راجع: الفقرة التعريفات 

 استخدام مُصطلحي "الإدارة" و"المكلفين بالحوكمة"

ريقة تختلف المسؤوليات الخاصة بكل من الإدارة والمكلفين بالحوكمة بين الدول، وبين المنشآت بمُختلف أنواعها. وتؤثر هذه الاختلافات على ط .11أ

ون بالحوكمة، تطبيق المحاسب القانوني لمتطلبات هذا المعيار المتعلقة بالإدارة أو المكلفين بالحوكمة. وبناءً عليه، فإن العبارة "الإدارة والمكلف

خت
ُ
ستخدمة في مواضع مُختلفة من هذا المعيار يُقصد منها تنبيه المحاسب القانوني لحقيقة أن البيئات الم

ُ
لفة التي حسب مقتض ى الحال" الم

نشآت قد توجد فيها هياكل وترتيبات مُختلفة للإدارة والحوكمة.
ُ
 تعمل فيها الم

 لعوامل تقع المسؤوليات المختلفة المتعلقة بإعداد المعلومات المالية والتقرير المالي الخارجي إمّا على عاتق الإدارة أو المكلفين بالحوكمة  .12أ
ً
وفقا

 مثل:

 موارد المنشأة وهيكلها؛ 

  نشأة على النحو المنصوص عليه في الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة، أو إذا
ُ
الأدوار الخاصة بكل من الإدارة والمكلفين بالحوكمة في الم

نشأة غير خاضعة للتنظيم، ففي أي ترتيبات حوكمة أو مُساءلة رسمية موضوعة للمُنشأة
ُ
)على سبيل المثال، على النحو  كانت الم

سجل في العقود
ُ
 أو النظام الأساس ي للمُنشأة أو في أي نوع آخر من وثائق التأسيس الخاصة بالمنشأة(. الم

 ما تكون الإد 
ً
نشآت الأكبر، غالبا

ُ
 فصل بين أدوار الإدارة والحوكمة. وفي الم

ً
نشآت الصغيرة غالبا

ُ
ارة هي وعلى سبيل المثال، لا يوجد في الم

نشأة و 
ُ
وفي بعض الدول، تكون  إعداد التقارير عنها، في حين يُشرِّف المكلفون بالحوكمة على الإدارة.المسؤولة عن تنفيذ أعمال أو أنشطة الم
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مسؤولية إعداد القوائم المالية للمُنشأة ضمن المسؤوليات النظامية للمكلفين بالحوكمة، وفي بعض الدول الأخرى تكون ضمن مسؤوليات 

 الإدارة.

 )و((17)راجع: الفقرة من الأدلة المناسبة استخدام مصطلح ما يكفي  –التأكيد المحدود 

، يلزم الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إلى تأكيد محدود لدعم استنتاج المحاسب القانوني. وهذه الأدلة تراكمية بطبيعتها .13أ

 سير الفحص. التي يتم تنفيذها أثناءويتم الحصول عليها بشكل أساس ي من الإجراءات 

 لهذا المعيار القيام ب
ً
 (18)راجع: الفقرة ارتباطات الفحص وفقا

ي هذا لا يلغي هذا المعيار الأنظمة واللوائح التي تحكم فحص القوائم المالية. وفي حالة اختلاف الأنظمة أو اللوائح عن المتطلبات الواردة ف .14أ

 
ً
 للأنظمة واللوائح فقط سيُعد تلقائيا

ً
 غير مستوفٍ لمتطلبات هذا المعيار. المعيار، فإن القيام بالفحص وفقا

 (21)راجع: الفقرة المتطلبات المسلكية 

 يحدد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المبادئ الأساسية لآداب المهنة، والتي تتمثل فيما يلي: .15أ

 النزاهة؛ )أ(

 الموضوعية؛ )ب(

 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛ )ج(

 السرية؛ )د(

 المهني. السلوك )ه(

 وتحدد المبادئ الأساسية لآداب المهنة مستوى السلوك المأمول من المحاسب المهني. 

بالمبادئ ويوفر الميثاق الدولي إطار مفاهيم يحدد المنهج الذي يتعين على المحاسب المهني تطبيقه عند التعرف على التهديدات التي تمس الالتزام  

الدولية معايير الاستقلال الأساسية، وتقويمها ومواجهتها. وفي حالات المراجعة والفحص وارتباطات التأكيد الأخرى، ينص الميثاق الدولي على 

 التي تم تحديدها عن طريق تطبيق إطار المفاهيم على التهديدات التي تمس الاستقلال في تلك الارتباطات.

نش .16أ
ُ
 عن الم

ً
أة التي في حال تنفيذ ارتباط لفحص القوائم المالية، يتطلب الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة أن يكون المحاسب القانوني مُستقلا

 من الاستقلال الذهني والاستقلال الظاهري. ويحفظ استقلال يتم فحص قوائمه
ً
ا المالية. ويوضح الميثاق الدولي أن الاستقلال يشمل كلا

سب المحاسب القانوني قدرة المحاسب القانوني على تكوين استنتاج دون التأثر بمؤثرات قد تخل بذلك الاستنتاج. ويعزز الاستقلال قدرة المحا

 بنزاهة والتحلي بالموضوعية والالتزام بموقف سلوكي قائم على نزعة الشك المهني.القانوني على العمل 

 نزعة الشك المهني والحكم المهني

 (22)راجع: الفقرة نزعة الشك المهني 

عد نزعة الشك المهني ضرورية لإجراء تقييم نقدي للأدلة عند إجراء فحص. وينطوي ذلك على البحث عن أوجه عدم الاتساق  .17أ
ُ
والتحري عن ت

الأدلة المتناقضة، والتشكيك في إمكانية الاعتماد على الردود على الاستفسارات والمعلومات الأخرى التي يتم الحصول عليها من الإدارة 

 على النظر في ذلك والمكلفين بالحوكمة. وينطوي 
ً
 .الارتباطالمحيطة بظروف الكفاية ومناسبة الأدلة المتحصل عليها في ضوء مدى أيضا

 تتضمن نزعة الشك المهني الانتباه، على سبيل المثال، لما يلي: .18أ

 .الدليل الذي يتعارض مع الأدلة الأخرى المتحصل عليها 

 .المعلومات التي تستدعي التشكيك في إمكانية الاعتماد على المستندات والردود على الاستفسارات التي سيتم استخدامها كأدلة 

  إمكانية وجود غش.الظروف التي قد تشير إلى 

 .أي ظروف أخرى توحي بالحاجة لتنفيذ المزيد من الإجراءات 
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 من الضروري الحفاظ على نزعة الشك المهني طوال عملية الفحص إذا أراد المحاسب القانوني، على سبيل المثال، تخفيض مخاطر: .19أ

 .التغاض ي عن الظروف غير المعتادة 

  الاستنتاجات من الأدلة المتحصل عليها.التعميم الزائد عن الحد عند استنباط 

 .استخدام افتراضات غير مناسبة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة في الفحص، وتقويم نتائج هذه الإجراءات 

ن بالحوكمة. ومع ذلك، فإن الاعتقاد توقع أن يقوم المحاسب القانوني بتجاهل خبراته السابقة المتعلقة بأمانة ونزاهة إدارة المنشأة والمكلفيلا يُ  .20أ

سمح له بأن الإدارة والمكلفين بالحوكمة يتمتعون بالأمانة والنزاهة لا يعفي المحاسب القانوني من ضرورة الحفاظ على نزعة الشك المهني، ولا ي

 بأن يرض ى بأدلة غير كافية لغرض الفحص.

 (23)راجع: الفقرة  الحكم المهني

 لحسن إجراء ارتباط الفحص. وذلك لأن تفسير المتطلبات المسلكية ذات الصلة ومتطلبات هذا المعيار، والحاجة  يُعد الحكم المهني .21أ
ً
ضروريا

لاتخاذ قرارات مدروسة أثناء تنفيذ ارتباط الفحص، يتطلب تطبيق المعارف والخبرات ذات الصلة على حقائق وظروف الارتباط. ويُعد الحكم 

 بصفة خاصة
ً
 :المهني ضروريا

  ستخدمة للوفاء بمتطلبات هذا المعيار، وجمع
ُ
ق بالقرارات المتعلقة بالأهمية النسبية، وطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الم

َّ
فيما يتعل

ة.
ّ
 الأدل

  قلل من خطر الارتباط إلى مستوى مقبول في ظل
ُ
ذة ت نفَّ

ُ
ظروف عند تقويم ما إذا كانت الأدلة التي تم الحصول عليها من الإجراءات الم

 الارتباط.

 .عند النظر في اجتهادات الإدارة عند تطبيق إطار التقرير المالي المنطبق الخاص بالمنشأة 

  إلى الأدلة التي تم الحصول عليها، بما في ذلك النظر في مدى معقولية التقديرات 
ً
عند تكوين استنتاج بشأن القوائم المالية استنادا

 ائم المالية.التي أجرتها الإدارة عند إعداد القو 

تتمثل السمة المميزة للحكم المهني المأمول من المحاسب القانوني في أن تتم ممارسة هذا الحكم من جانب محاسب قانوني ساهم تدريبه  .22أ

التشاور ومعرفته وخبرته، بما في ذلك عند استخدام مهارات وأساليب التأكيد، في تطوير الكفاءات اللازمة لتحقيق أحكام معقولة. ويساعد 

ب بشأن الأمور الصعبة أو المثيرة للجدل أثناء الارتباط، سواءً داخل فريق الارتباط أو بين فريق الارتباط وأشخاص آخرين على مستوى مناس

 داخل المكتب أو خارجه، المحاسب القانوني في القيام بأحكام مدروسة ومعقولة.

 على الحقائق والظروف المعلومة للمحاسب القانوني أثناء الارتباط، بما في ذلك: تعتمد ممارسة الحكم المهني في أي ارتباط بعينه .23أ

 .ذت فيما يتعلق بالقوائم المالية للمُنشأة في فترات سابقة، حيثما أمكن فِّّ
ُ
كتسبة من الارتباطات التي ن

ُ
 المعرِّفة الم

 حاسبي، وت
ُ
 طبيق إطار التقرير المالي المنطبق في صناعة المنشأة.فهم المحاسب القانوني للمُنشأة وبيئتها، بما في ذلك نظامها الم

 .مدى حاجة إعداد وعرض القوائم المالية إلى ممارسة الإدارة للاجتهاد 

يُعد  يمكن تقويم الحكم المهني بناءً على ما إذا كان الحكم المتوصل إليه يعكس التطبيق الكفؤ لمبادئ التأكيد والمحاسبة وما إذا كان الحكم .24أ

 في ضوء، وبما يتسق مع، الحقائق والظروف المعلومة للمحاسب القانوني حتى تاريخ تقريره.مناس
ً
 با

 لهذا المعيار. ولا يمكن استخدام الحكم المهني .25أ
ً
 توثيقه بصورة سليمة وفقا

ً
كمبرر  يلزم ممارسة الحكم المهني طوال مدة الارتباط. وينبغي أيضا

 رتباط وظروفه أو الأدلة التي تم الحصول عليها.لاتخاذ قرارات لا تدعمها حقائق الا 

 (25، 24)راجع: الفقرتين إدارة الجودة على مستوى الارتباط 

 تشمل مهارات وأساليب التأكيد: .26أ

 تطبيق نزعة الشك المهني والحكم المهني لتخطيط وتنفيذ ارتباط التأكيد، بما في ذلك الحصول على الأدلة وتقويمها؛ 

 م المعل
ُ
ظ

ُ
 ومات ودور الرقابة الداخلية والقيود المفروضة عليها؛فهم ن
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 ربط النظر في الأهمية النسبية ومخاطر الارتباط بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الفحص؛ 

  إلى الاستفسارات والإجراءات 
ً
 أخرى من الإجراءات إضافة

ً
تطبيق الإجراءات المناسبة لارتباط الفحص، وهو ما قد يشمل أنواعا

 )مثل الفحص المادي وإعادة الاحتساب وإعادة التنفيذ والملاحظة والمصادقة(؛التحليلية 

 مُمارسات التوثيق المنهجية؛ 

 .تطبيق المهارات والممارسات ذات الصلة بكتابة التقارير لارتباطات التأكيد 

أو إجراءات المكتب المنطبقة على الارتباط،  في سياق نظام إدارة الجودة الخاص بالمكتب، تتحمل فرق الارتباطات مسؤولية تطبيق سياسات .27أ

اص وإبلاغ المكتب بالمعلومات التي تنشأ عن ارتباط الفحص التي تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب الإبلاغ بها لدعم نظام إدارة الجودة الخ

 بالمكتب.

فات الشريك المسؤول عن الارتباط والرسائل المناسبة التي ينقلها .28أ د تصرُّ ِّ
ّ
إلى أعضاء فريق الارتباط الآخرين، في سياق تحمله المسؤولية  تؤك

العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها في كل ارتباط من ارتباطات الفحص، على حقيقة أن الجودة هي عامل أساس ي في تنفيذ ارتباط الفحص 

 وعلى الأهمية التي يمثلها ما يلي لجودة ارتباط الفحص:

 المعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية.الذي يستوفي تنفيذ العمل  )أ(

 إجراءات المكتب المنطبقة فيما يتعلق بإدارة الجودة. وأالالتزام بسياسات  )ب(

 في ظل الظروف القائمة. )ج(
ً
 إصدار تقرير عن الارتباط يكون مناسبا

 عل الانتقامية.قدرة فريق الارتباط على طرح مخاوفهم دون خوف من ردود الف )د(

 قد يعتمد فريق الارتباط في الظروف الاعتيادية على نظام إدارة الجودة الخاص بالمكتب، ما لم: .29أ

  يكن فهم فريق الارتباط أو خبرته العملية تشير إلى أن سياسات أو إجراءات المكتب لن تتعامل بفاعلية مع طبيعة الارتباط وظروفه؛

 أو

 ا المكتب أو أطراف أخرى عن فاعلية هذه السياسات أو الإجراءات غير ذلك.تقتض المعلومات التي يقدمه 

 وعلى سبيل المثال، قد يعتمد فريق الارتباط على نظام إدارة الجودة الخاص بالمكتب فيما يتعلق بما يلي:

 .كفاءات وقدرات العاملين من خلال توظيفهم وتدريبهم الرسمي 

  الاستقلال ذات الصلة والإبلاغ بها.الاستقلال من خلال جمع معلومات 

  الحفاظ على العلاقات مع العملاء من خلال سياسات أو إجراءات المكتب الخاصة بقبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات

 الفحص والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات.

 صحيح الخاصة بالمكتب.التقيد بالمتطلبات التنظيمية والنظامية من خلال آلية المتابعة والت 

وعند النظر في أوجه القصور  
13
التي تم التعرف عليها في نظام إدارة الجودة الخاص بالمكتب التي قد تؤثر على ارتباط الفحص، قد ينظر  

 الشريك المسؤول عن الارتباط في التصرفات التصحيحية التي اتخذها المكتب لمواجهة أوجه القصور تلك.

 للمعايير المهنية والمتطلبات  لا يشير القصور  .30أ
ً
في نظام إدارة الجودة الخاص بالمكتب بالضرورة إلى أنه لم يتم تنفيذ ارتباط الفحص وفقا

.
ً
 النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو إلى أن تقرير المحاسب القانوني لم يكن مناسبا

                                                           
13

 )أ(16(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 
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 )ب((25)راجع: الفقرة تعيين فرق الارتباط 

القدرات والكفاءات المناسبة المتوقعة من فريق الارتباط ككل، قد يأخذ الشريك المسؤول عن الارتباط في الحسبان بعض الأمور عند النظر في  .31أ

 المتعلقة بالفريق مثل:

 .فهم ارتباطات الفحص ذات الطبيعة ودرجة التعقيد المماثلة، والخبرة العملية فيها، من خلال المشاركة والتدريب المناسبين 

 لمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.فهم ا 

 .الخبرة الفنية، بما في ذلك الخبرة في تقنية المعلومات ذات الصلة ومجالات المحاسبة أو التأكيد المتخصصة 

 .المعرفة بالقطاعات ذات الصلة التي يعمل فيها العميل 

 .القدرة على تطبيق الحكم المهني 

  اءات إدارة الجودة الخاصة بالمكتب.فهم سياسات أو إجر 

 ((1)د()25)راجع: الفقرة  قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات

الاستمرار في من المكتب تحديد أهداف للجودة تتناول قبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات الفحص و  14(1يتطلب معيار إدارة الجودة ) .32أ

وقد تشمل المعلومات التي تساعد الشريك المسؤول عن الارتباط في التحقق مما إذا كان قد تم اتباع سياسات أو  تلك العلاقات والارتباطات.

من  إجراءات المكتب الخاصة بقبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات الفحص والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات، والتحقق

 مناسبة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، معلومات بشأن ما يلي:

 نزاهة الملاك الرئيسيين والإدارة العليا والمكلفين بالحوكمة؛ 

 .الأمور المهمة التي ظهرت أثناء ارتباط الفحص الحالي أو ارتباط فحص سابق، وما يترتب عليها من آثار على استمرار العلاقة 

ر على سلامة تنفيذ الفحص، فمن  إذا كان لدى .33أ ِّ
ّ
ح أن تؤث الشريك المسؤول عن الارتباط سبب يدعوه إلى الشك في نزاهة الإدارة لدرجة من المرجَّ

 بموجب نظام أو لائحة، لأن القيام بذلك قد 
ً
 لمتطلبات هذا المعيار، قبول الارتباط، ما لم يكن ذلك مطلوبا

ً
يؤدي إلى غير المناسب عندئذٍ، وفقا

 ران اسم المحاسب القانوني بالقوائم المالية للمُنشأة بطريقة غير مناسبة.اقت

 (29)راجع: الفقرة قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات 

في تلك العلاقات والارتباطات، وفي المتطلبات ينظر المحاسب القانوني في قبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات الفحص والاستمرار  .34أ

على المسلكية ذات الصلة، بما فيها الاستقلال، طوال مدة الارتباط، كلما وقعت أحداث وتغيرات في الظروف. ويؤدي تنفيذ الإجراءات المبدئية 

وتقويم المتطلبات المسلكية ذات الصلة )بما  قبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات الفحص والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات

المهمة فيها الاستقلال( في بداية الارتباط إلى توفير المعلومات التي يسترشد بها المحاسب القانوني في قراراته وتصرفاته قبل تنفيذ الأنشطة 

 الأخرى للارتباط.

 (29)راجع: الفقرة لاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات العوامل التي تؤثر على قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص وا

حددة  15لا يمكن قبول ارتباطات التأكيد إلا عندما تتوفر في الارتباط خصائص مُعيّنة .35أ
ُ
تكون مواتية لتحقيق أهداف المحاسب القانوني الم

 للارتباط.

 ((1)أ()29)راجع: الفقرة  الغرض المنطقي

  .36أ
ً
 أن يكون للارتباط غرض منطقي، على سبيل المثال، في الحالات الآتية:قد لا يكون مرجحا
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 إذا كان هناك قيد كبير على نطاق عمل المحاسب القانوني؛ أو )أ(

إذا كان المحاسب القانوني يشتبه في أن الطرف القائم بالتكليف يعتزم أن يقرن اسم المحاسب القانوني بالقوائم المالية بطريقة غير  )ب(

 ؛ أومناسبة

إذا كان المقصود من الارتباط الوفاء بمتطلبات الالتزام بأنظمة أو لوائح ذات صلة وكانت تلك الأنظمة أو اللوائح تتطلب إجراء  )ج(

 مراجعة للقوائم المالية.

 ((2)أ()29مناسبة ارتباط الفحص )راجع: الفقرة 

، فقد يأخذ المحاسب القانوني في عندما يُشير فهم المحاسب القانوني المبدئي لظروف الارتباط  .37أ
ً
إلى أن قبول ارتباط الفحص لن يكون مناسبا

الحسبان التوصية بتنفيذ نوع آخر من الارتباطات. وقد يرى المحاسب القانوني، بناءً على الظروف، أن تنفيذ ارتباط مراجعة، على سبيل 

ى، إذا كانت ظروف الارتباط تحول دون تنفيذ ارتباط تأكيد، فقد المثال، قد يكون أكثر مناسبة من تنفيذ ارتباط فحص. وفي حالات أخر 

 يوص ي المحاسب القانوني بتنفيذ ارتباط تجميع أو ارتباط خدمات مُحاسبية أخرى، حسب مقتض ى الحال.

 )ج((29المعلومات اللازمة لتنفيذ ارتباط الفحص )راجع: الفقرة 

دعو المحاسب القانوني إلى الشك في توفر المعلومات اللازمة لتنفيذ الفحص أو في إمكانية من أمثلة المواقف التي قد تتوفر فيها أسباب ت .38أ

حاسبية اللازمة لأغراض تنفيذ الإجراءات التحليلية، غير دقيقة 
ُ
أو غير الاعتماد على هذه المعلومات، أن يكون هناك اشتباه في أن السجلات الم

ر موجّهًا نحو الحاجة التي تطرأ أحيانًا في سياق ارتباط الفحص لمساعدة الإدارة عن طريق التوصية مُكتملة بدرجة كبيرة. ولا يُعد هذا الاعتبا

ة من جانب الإدارة. عدَّ
ُ
 بتعديل القيود اللازمة لاستكمال القوائم المالية الم

 (30)راجع: الفقرة الشروط المسبقة لقبول ارتباط الفحص 

نشأة، يتطلب هذا المعيار من المحاسب القا .39أ
ُ
 من بعض الأمور، التي من الضروري أن يتفق عليها المحاسب القانوني وإدارة الم

ً
نوني أن يتأكد أيضا

نشأة، وذلك قبل قبول المحاسب القانوني للارتباط.
ُ
 والتي تقع في نطاق سيطرة الم

 )أ((30إطار التقرير المالي المنطبق )راجع: الفقرة 

 17المشار إليها في تعريف ارتباط التأكيد مناسبة ومتاحة للمستخدمين المستهدفين. 16أن تكون الضوابطمن شروط قبول ارتباط التأكيد  .40أ

ذلك  ولأغراض هذا المعيار، فإن إطار التقرير المالي المنطبق يوفر الضوابط التي يستخدمها المحاسب القانوني لفحص القوائم المالية، بما في

المالية. بعض أطر التقرير المالي هي أطر للعرض العادل والبعض الآخر أطر التزام. وتحدد متطلبات  عند الاقتضاء، العرض العادل للقوائم

 من القوائم المالية.
ً
 كاملة

ً
 إطار التقرير المالي المنطبق شكل القوائم المالية ومحتواها، بما في ذلك ما يمثل مجموعة

 مدى قبول إطار التقرير المالي المنطبق

إطار مقبول للتقرير المالي، لن يكون لدى الإدارة أساس مناسب لإعداد القوائم المالية، ولن يكون لدى المحاسب القانوني ضوابط بدون وجود  .41أ

 مناسبة لفحص القوائم المالية.

ق في القوائم المالية، في سياق فهمه لهوية مست .42أ طبَّ
ُ
خدمي القوائم المالية المستهدفين. يُحدد المحاسب القانوني مدى قبول إطار التقرير المالي الم

والمستخدمون المستهدفون هم الشخص أو الأشخاص أو فئة الأشخاص الذين يعد لهم المحاسب القانوني التقرير. وقد لا يكون المحاسب 

 على تحديد جميع من سيقرؤون تقرير التأكيد، ولاسيّما إذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص الذين 
ً
سيكون بمقدورهم القانوني قادرا

 الوصول إلى التقرير.

في العديد من الحالات، وفي حال غياب أي مؤشرات على خلاف ذلك، يمكن أن يفترض المحاسب القانوني أن إطار التقرير المالي المنطبق  .43أ

ه في إعداد القوائم المالية ذات الغرض مقبول )على سبيل المثال، إطار التقرير المالي المفروض بموجب نظام أو لائحة في دولة ما ليتم استخدام
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نشآت(.
ُ
 العام لأنواع معينة من الم

 :تشمل العوامل ذات الصلة بتحديد المحاسب القانوني لمدى قبول إطار التقرير المالي الذي سيتم تطبيقه في إعداد القوائم المالية ما يلي .44أ

  تجارية أو منشأة قطاع عام أو منظمة غير هادفة للربح(.طبيعة المنشأة )على سبيل المثال ما إذا كانت منشأة 

  غرض القوائم المالية )على سبيل المثال ما إذا كان قد تم إعدادها للوفاء بالاحتياجات المشتركة من المعلومات المالية لقطاع عريض

 من المستخدمين، أو الاحتياجات من المعلومات المالية لمستخدمين محددين(.

 المالية )على سبيل المثال ما إذا كانت القوائم المالية مجموعة كاملة من القوائم المالية أو قائمة مالية واحدة(. طبيعة القوائم 

 .عليه في الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة 
ً
 ما إذا كان إطار التقرير المالي المنطبق منصوصا

ستخدم لإعداد القوائم الما .45أ
ُ
لية غير مقبول في ضوء الغرض من القوائم المالية، ولم توافق الإدارة على استخدام إذا كان إطار التقرير المالي الم

 من وجهة نظر المحاسب القانوني، فإن المحاسب القانوني ملزم بموجب هذا المعيار برفض الارتباط.
ً
 إطار تقرير مالي يُعد مقبولا

لى أن الإطار غير مقبول، وذلك بعد قبول ارتباط الفحص. وعندما لا يكون قد تظهر أوجه قصور في إطار التقرير المالي المنطبق، تشير إ .46أ

 بموجب نظام أو لائحة، فقد تقرر الإدارة اعتماد إطار آخر يمكن قبوله. وعندما تقرر الإدارة ذلك، يكون 
ً
استخدام ذلك الإطار مفروضا

 من المحاسب القانوني بموجب هذا المعيار أن يتفق مع الإدارة ع
ً
لى الشروط الجديدة لارتباط الفحص التي تعكس التغيير في إطار مطلوبا

 التقرير المالي المنطبق.

 )ه((37)ب(، 30)راجع: الفقرتين مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة 

كلفين بالحوكمة. ولا يفرض القوائم المالية التي تخضع للفحص هي تلك القوائم الخاصة بالمنشأة، التي أعدتها إدارة المنشأة تحت إشراف الم .47أ

ص هذا المعيار مسؤوليات على الإدارة أو المكلفين بالحوكمة ولا يلغي الأنظمة واللوائح التي تنظم مسؤوليات كل منهم. ومع ذلك، فإن الفح

ذ على افتراض أساس بأن الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، قد أقروا بمس  لهذا المعيار يُنفَّ
ً
ؤوليات معينة ضرورية للقيام وفقا

 بالفحص. ولا يُعفي فحص القوائم المالية الإدارة والمكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم.

عد الإدارة مطالبة بممارسة الاجتهاد عند إجراء التقديرات المحاسبية المع .48أ
ُ
 من مسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية، ت

ً
قولة في ظل باعتباره جزءا

نفذ هذه الاجتهادات في سياق إطار التقرير المالي المنطبق.الظروف ا
ُ
 لقائمة، ومطالبة باختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة. وت

سبقة للقيام بفحص القوائم المالية، فإن هذا المعيار يتطلب من المحاسب القانوني أن يحصل، قبل قبول ارتباط  .49أ
ُ
 لأهمية الشروط الم

ً
نظرا

. ومع الفحص، 
ً
 أو كتابيا

ً
على موافقة من الإدارة بأنها تفهم مسؤولياتها. ويمكن أن يحصل المحاسب القانوني على موافقة الادارة إما شفويا

 ضمن شروط الارتباط المكتوبة.
ً
ل موافقة الإدارة لاحقا سجَّ

ُ
 ذلك، ت

قرّ الإدارة والمكلفون بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، بمسؤوليا .50أ
ُ
، فليس من إذا لم ت

ً
تهم فيما يتعلق بالقوائم المالية، أو إذا لن يقروا بها لاحقا

 بذلك بموجب نظام أو لائحة. وفي الظروف التي يكون المحاسب القانوني مطال
ً
 المناسب قبول الارتباط ما لم يكن المحاسب القانوني مطالبا

ً
با

لمكلفين بالحوكمة، عندما يكونون مختلفين، أهمية هذه الأمور وانعكاساتها فيها بقبول ارتباط الفحص، فإنه قد يحتاج لأن يشرح للإدارة وا

 على الارتباط.

 (35، 34)راجع: الفقرتين اعتبارات إضافية عندما تكون صيغة تقرير المحاسب القانوني مفروضة بموجب نظام أو لائحة 

بهذا المعيار ما لم يكن قد التزم بجميع متطلباته ذات الصلة بارتباط يتطلب هذا المعيار من المحاسب القانوني عدم الإفادة بأنه ملتزم  .51أ

 في رفض المحاسب القانوني للارتباط، إن 
ً
 تتعلق بارتباط ما ومن شأن هذه الأمور أن تتسبب عادة

ً
الفحص. وقد يفرض نظام أو لائحة أمورا

، على سبيل المثال، إذا:
ً
 كان ذلك ممكنا

 ار التقرير المالي المفروض بموجب النظام أو اللائحة غير مقبول؛ أواعتبر المحاسب القانوني أن إط 

  كان التنسيق أو الصيغة المفروضة لتقرير المحاسب القانوني بشكل أو مصطلحات مختلفة إلى حد كبير عن التنسيق أو الصيغة

 المطلوبة بموجب هذا المعيار.

 لهذا المعيار، فإن الفحص الذي يتم في هذه الحالا  
ً
 لمتطلبات هذا المعيار، ولا يُمكن للمحاسب القانوني الإفادة بأنه ووفقا

ً
ت لا يكون مستوفيا



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 979 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ر، إلا أنه ملتزم بهذا المعيار في التقرير الصادر للارتباط. وعلى الرغم من أن المحاسب القانوني غير مسموح له بأن يفيد بأنه ملتزم بهذا المعيا

ع على تطبيق هذا المعيار، بما في   لسوء الفهم، قد ينظر المحاسب القانوني في يُشجَّ
ً
. وتجنبا

ً
ذلك متطلبات التقرير، إلى أقص ى مدى ممكن عمليا

.
ً
 لهذا المعيار، إن كان ذلك مناسبا

ً
 تضمين عبارة في التقرير تفيد بأن الفحص لم يتم وفقا

 الاتفاق على شروط الارتباط

 (37)راجع: الفقرة خطاب الارتباط أو شكل آخر من أشكال الاتفاق المكتوب 

ل المحاسب القانوني خطاب ارتباط قبل تنفيذ ارتباط  .52أ من مصلحة كل من الإدارة والمكلفين بالحوكمة، وكذلك المحاسب القانوني، أن يُرسِّ

 الفحص، للمساعدة في تجنب حالات سوء الفهم فيما يخص الارتباط.

 شكل ومحتوى خطاب الارتباط

خطاب الارتباط لكل ارتباط. وبالإضافة إلى تضمنين الأمور التي يتطلبها هذا المعيار، فقد يشير خطاب الارتباط، على قد يختلف شكل ومحتوى  .53أ

 سبيل المثال، إلى ما يلي:

 .الترتيبات المتعلقة بإشراك محاسبين قانونيين وخبراء آخرين في ارتباط الفحص 

 السابق، إن وجد، في حالة إجراء ارتباط لمنشأة لأول مرة. الترتيبات التي سيتم القيام بها مع المحاسب القانوني 

 .لإجراء مراجعة 
ً
 ثالثا

ً
 حقيقة أن ارتباط الفحص لن يفي بأي متطلبات نظامية أو متطلبات تخص طرفا

 .التوقع بأن الإدارة ستقدم إفادات مكتوبة للمحاسب القانوني 

 تي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية، والتي قد تصبح الإدارة على دراية بها موافقة الإدارة على إبلاغ المحاسب القانوني بالحقائق ال

 خلال الفترة من تاريخ تقرير المحاسب القانوني وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية.

 .مطالبة الإدارة بتأكيد استلامها لخطاب الارتباط وموافقتها على شروط الارتباط الموضحة في الخطاب 

نشآتفحص مكونات م
ُ
 جموعات الم

نشأة من مكونات المجموعة. وبناءً  .54أ
ُ
 للمعلومات المالية لم

ً
على قد يطلب مراجع القوائم المالية لمجموعة مُنشآت أن ينفذ محاسب قانوني فحصا

 لهذا المعيار. وقد يُحدد
ً
ذ فحص للمعلومات المالية الخاصة بأحد المكونات وفقا   تعليمات مراجع المجموعة، قد ينفَّ

ً
مراجع المجموعة أيضا

المزيد من الإجراءات لاستكمال العمل الذي تم للفحص المنفذ بموجب هذا المعيار. وعندما يكون المحاسب القانوني الذي يقوم بالفحص هو 

 لهذا المعيار.
ً
 وفقا

ً
ذا  مراجع القوائم المالية للمكوِّّن، فإن الفحص لا يُعد مُنفَّ

 )ه((37ب نظام أو لائحة )راجع: الفقرة مسؤوليات الإدارة المفروضة بموج

إذا خلص المحاسب القانوني، في ظل ظروف الارتباط، إلى أنه ليس من الضروري تسجيل شروط معينة للارتباط في خطاب الارتباط، فإن  .55أ

 بالسعي للحصول على الموافقة المكتوبة المطلوبة بموجب هذا المعيار من ا
ً
لإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب المحاسب القانوني يظل مطالبا

مقتض ى الحال، والتي تفيد بأنهم يقرّون ويفهمون مسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا المعيار. ويجوز في هذه الموافقة المكتوبة استخدام 

عادل 
ُ
 في تأثيرها تلك المبينة في هذا المعيار.الصيغة المنصوص عليها في الأنظمة أو اللوائح إذا كانت الأنظمة أو اللوائح تحدد مسؤوليات للإدارة ت

 (37مثال توضيحي لخطاب الارتباط )راجع: الفقرة 

 يحتوي الملحق الأول لهذا المعيار على مثال توضيحي لخطاب ارتباط الفحص. .56أ

 (38الارتباطات المتكررة )راجع: الفقرة 

أي اتفاق آخر مكتوب في كل فترة. ومع ذلك، فقد تشير العوامل الآتية إلى أنه قد يقرر المحاسب القانوني عدم إرسال خطاب ارتباط جديد، أو  .57أ

 من المناسب تعديل شروط ارتباط الفحص أو تذكير الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، بشروط الارتباط القائمة:

 .أي مؤشر على سوء فهم الإدارة لهدف ونطاق الفحص 
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  رتباط.أي شروط معدلة أو خاصة للا 

 .تغيير حديث في الإدارة العليا للمنشأة 

 .تغيير مهم في ملاك المنشأة 

 .تغيير مهم في طبيعة أو حجم أعمال المنشأة 

 .تغيير في المتطلبات النظامية أو التنظيمية 

 .تغيير في إطار التقرير المالي المنطبق 

 قبول التغيير في شروط ارتباط الفحص

 (39راجع: الفقرة طلب تغيير شروط ارتباط الفحص )

نشأة للمحاسب القانوني بتغيير شروط ارتباط الفحص عن عوامل من بينها: .58أ
ُ
 قد ينتج طلب الم

 .تغير في الظروف يؤثر على الحاجة للخدمة 

 .ًلب ابتداء
ُ
 إساءة فهم طبيعة ارتباط الفحص الذي ط

 من الإدارة أو ت 
ً
 سببت فيه ظروف أخرى.وجود قيد على نطاق ارتباط الفحص، سواءً كان مفروضا

 لطلب إد .59أ
ً
 منطقيا

ً
خال قد يُعد التغير في الظروف الذي يؤثر على احتياجات المنشأة أو حدوث سوء فهم لطبيعة الخدمة المطلوبة ابتداءً أساسا

 تغيير على شروط ارتباط الفحص.

 إذا كان من الواضح أنه  .60أ
ً
يتعلق بمعلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مرضية بأية وعلى العكس من ذلك، قد لا يعد التغير معقولا

، طريقة أخرى. ولعل من أمثلة ذلك عدم قدرة المحاسب القانوني على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لبند مهم في القوائم المالية

ب إبد ل.وقيام الإدارة بطلب تغيير الارتباط إلى ارتباط خدمات ذات علاقة لتجنُّ  اء المحاسب القانوني لاستنتاج مُعدَّ

 (40طلب تغيير طبيعة الارتباط )راجع: الفقرة 

 قبل الموافقة على تغيير ارتباط الفحص إلى نوع آخر من الارتباطات أو إلى خدمة ذات علاقة، قد يحتاج المحاسب القانوني الذي تم تكليفه .61أ

 لهذا المعيار إلى تقييم أي 
ً
 آثار قانونية أو تعاقدية للتغيير، بالإضافة للأمور الأخرى المشار إليها في هذا المعيار.بأداء الفحص وفقا

إذا استنتج المحاسب القانوني أن هناك مبررات منطقية لتغيير ارتباط الفحص إلى نوع آخر من الارتباطات أو إلى خدمة ذات علاقة، فإن  .62أ

ريخ التغيير قد يكون ذا صلة بالارتباط الذي تم التغيير إليه؛ غير أن العمل المطلوب أداؤه العمل الذي تم تنفيذه في ارتباط الفحص حتى تا

الخدمة والتقرير المطلوب إصداره سيكون ذلك المناسب للارتباط المعدل. وحتى لا يتم إرباك القارئ، فإن التقرير المتعلق بالارتباط الآخر أو ب

 ي:ذات العلاقة لن يتضمن الإشارة إلى ما يل

 ارتباط الفحص المطلوب ابتداءً؛ أو )أ(

أي إجراءات ربما يكون قد تم تنفيذها في ارتباط الفحص المطلوب ابتداءً، إلا عندما يتم تغيير ارتباط الفحص إلى ارتباط لتطبيق  )ب(

 من التقرير.
ً
 عاديا

ً
 إجراءات متفق عليها فعندئذٍ تكون الإشارة إلى الإجراءات المنفذة جزءا

 (42)راجع: الفقرة ل بالإدارة والمكلفين بالحوكمة الاتصا

 في ارتباط الفحص، تأخذ اتصالات المحاسب القانوني مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة شكل: .63أ

 استفسارات يطرحها المحاسب القانوني أثناء تنفيذ إجراءات الفحص؛ )أ(

 الأمور الناشئة وبناء علاقة عمل بنّاءة للارتباط.اتصالات أخرى، في سياق إجراء اتصال متبادل فعّال لفهم  )ب(

يختلف التوقيت المناسب للاتصالات باختلاف ظروف الارتباط. وتتضمن العوامل ذات الصلة أهمية وطبيعة الأمر وأي تصرف من المتوقع أن  .64أ

بصعوبة كبيرة تعترض سبيل الفحص في أقرب وقت تتخذه الإدارة أو المكلفون بالحوكمة. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب الإبلاغ 

 إذا كانت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قادرين على مساعدة المحاسب القانوني في التغلب على تلك الصعوبة.
ً
 ممكن عمليا
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سبيل المثال، قد تحظر الأنظمة أو قد تقيّد الأنظمة أو اللوائح قيام المحاسب القانوني بالإبلاغ عن أمور معينة للمكلفين بالحوكمة. فعلى  .65أ

اللوائح على وجه الخصوص إجراء اتصال أو اتخاذ أي إجراء آخر قد يخل بالتحقيق الذي تجريه سلطة معنية في تصرف غير نظامي فعلي أو 

بالإبلاغ محاطة بالتعقيد. مشتبه فيه. وفي بعض الظروف، قد تكون التعارضات المحتملة بين التزامات المحاسب القانوني بالسرية والتزاماته 

 وفي مثل هذه الحالات، قد ينظر المحاسب القانوني في ضرورة الحصول على مشورة قانونية.

 الإبلاغ بالأمور المتعلقة بالفحص

 قد تشمل الأمور التي يتعين إبلاغها إلى الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، بموجب هذا المعيار ما يلي: .66أ

 ؤوليات المحاسب القانوني في ارتباط الفحص، على النحو الوارد في خطاب الارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق مس

 المكتوب.

 :همّة للفحص، على سبيل المثال
ُ
 النتائج الم

o  في ذلك السياسات وجهة نظر المحاسب القانوني بشأن الجوانب النوعية المهمة للممارسات المحاسبية في المنشأة، بما

 والتقديرات المحاسبية وإفصاحات القوائم المالية.

o  النتائج المهمة من تنفيذ الإجراءات، بما في ذلك الحالات التي رأى فيها المحاسب القانوني ضرورة تنفيذ المزيد من الإجراءات

لديهم نفس الفهم للحقائق والظروف  بموجب هذا المعيار. وقد يحتاج المحاسب القانوني للتأكد من أن المكلفين بالحوكمة

 ذات الصلة بمعاملات أو أحداث محددة.

o .الأمور الناشئة التي قد تؤدي إلى تعديل في استنتاج المحاسب القانوني 

o  ر المعلومات المتوقعة؛ أو عدم القدرة
ُّ
الصعوبات الكبيرة، إن وجدت، التي تعترض سبيل الفحص؛ على سبيل المثال، عدم توف

عة على الحصول على الأدلة التي يراها المحاسب القانوني ضرورية للفحص؛ أو القيود المفروضة على المحاسب غير 
ّ
المتوق

 على النطاق قد يؤدي، إذا لم تعالجه الإدارة أو 
ً
ل هذه الصعوبات قيدا ِّ

ّ
شك

ُ
القانوني من الإدارة. وفي بعض الظروف، قد ت

 حاسب القانوني، أو انسحاب المحاسب القانوني من الارتباط في ظروف معينة.المكلفون بالحوكمة، إلى تعديل استنتاج الم

في بعض المنشآت، يختلف الأشخاص المسؤولون عن الإدارة عن المسؤولين عن حوكمة المنشأة. وفي هذه الظروف، قد تتحمل الإدارة مسؤولية  .67أ

يترتب على قيام الإدارة بإبلاغ المكلفين بالحوكمة بالأمور التي يتعين على المحاسب إبلاغ الأمور المتعلقة بالحوكمة إلى المكلفين بالحوكمة. ولا 

. غير أن قيام الإدارة بالإبلاغ عن هذه الأمور قد يؤثر 
ً
على شكل أو القانوني الإبلاغ بها إعفاء المحاسب القانوني من مسؤولية إبلاغهم بها أيضا

 لحوكمة.توقيت اتصال المحاسب القانوني بالمكلفين با

 الاتصال بأطراف ثالثة

 بموجب الأنظمة أو اللوائح في بعض الدول بالقيام، على سبيل المثال، بما يلي: .68أ
ً
 قد يكون المحاسب القانوني مطالبا

 في  إبلاغ سلطة تنظيمية أو تنفيذية بأمور معينة تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة. فعلى سبيل المثال، يتعين على المحاسب القانوني

 بعض الدول تقديم تقرير بالتحريفات إلى السلطات عندما تفشل الإدارة والمكلفون بالحوكمة في اتخاذ إجراء تصحيحي.

 ،ة للمكلفين بالحوكمة إلى السلطة التنظيمية المعنية أو إلى جهات التمويل، أو جعل تلك التقارير سخ من تقارير مُعيّنة مُعدَّ
ُ
في  تقديم ن

 حة للعموم.بعض الحالات، مُتا

 قد يحتاج المحاسب القانوني للحصول على موافقة مسبقة من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة قبل القيام بتزويد طرف ثالث بنسخة من بلاغاته .69أ

 منه بموجب الأنظمة أو اللوائح.
ً
 المكتوبة، ما لم يكن ذلك مطلوبا

 تنفيذ الارتباط

 (43)راجع: الفقرة ية الأهمية النسبية عند فحص القوائم المال

سبية في ينظر المحاسب القانوني في الأهمية النسبية في سياق إطار التقرير المالي المنطبق. وتناقش بعض أطر التقرير المالي مفهوم الأهمية الن .70أ

لفة، فإنها بشكل عام توضح ما سياق إعداد وعرض القوائم المالية. ورغم أن أطر التقرير المالي قد تناقش الأهمية النسبية بمصطلحات مخت
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 يلي:

  عد جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، كل منها على حدة أو في مجملها، على
ُ
أن التحريفات، بما في ذلك الإغفالات، ت

 القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية؛

 تتم في ضوء الظروف المحيطة، وتتأثر بحجم أو طبيعة التحريف، أو بكليهما؛ أن الأحكام بشأن الأهمية النسبية 

  عد جوهرية لمستخدمي القوائم المالية تتم على أساس النظر في المعلومات المالية المشتركة التي
ُ
أن الأحكام الخاصة بالأمور التي ت

تحريفات على أفراد معينين من المستخدمين الذين قد تتباين يحتاج إليها المستخدمون كمجموعة. ولا يُنظر إلى التأثير المحتمل لل

 احتياجاتهم بشكل كبير.

 للمحاسب الق .71أ
ً
 مرجعيا

ً
انوني في حال احتواء إطار التقرير المالي المنطبق على مناقشة لمفهوم الأهمية النسبية، فإن هذه المناقشة توفر إطارا

.عند تحديد الأهمية النسبية للفحص. وفي حال 
ً
 مرجعيا

ً
 عدم وجودها، فإن الاعتبارات المذكورة أعلاه توفر للمحاسب القانوني إطارا

 للحكم المهني، ويتأثر  .72أ
ً
 خاضعا

ً
بتصور المحاسب القانوني لاحتياجات مستخدمي ذلك يُعد تحديد المحاسب القانوني للأهمية النسبية أمرا

 من المعقول للمحاسب القانوني افتراض أن المستخدمين: القوائم المالية المستهدفين. وفي هذا السياق، يكون 

  يتمتعون بمعرفة معقولة للمحاسبة والأنشطة التجارية والاقتصادية، ولديهم الرغبة في دراسة المعلومات الواردة في القوائم المالية

 مع بذل قدر معقول من العناية؛

  لمستويات من الأهمية النسبية؛يفهمون أن القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها وفحصها 
ً
 تبعا

 يدركون حالات عدم التأكد الملازمة لقياس المبالغ على أساس استخدام التقديرات والاجتهاد وأخذ الأحداث المستقبلية في الحسبان؛ 

 .يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس المعلومات الواردة في القوائم المالية 

 في الأثر المحتمل  وما لم يكن ارتباط الفحص 
ً
 لقوائم مالية تستهدف تلبية احتياجات معينة لمستخدمين محددين، فلا يتم النظر عادة

ً
منفذا

 للتحريفات على مجموعة محددة من المستخدمين الذين قد تتباين المعلومات التي يحتاجون إليها بشكل كبير.

عدّ م .73أ
ُ
 فيما يتعلق بالقوائم المالية ككل هو نفسه بغض النظر عن مستوى التأكيد يكون حكم المحاسب القانوني بشأن الأمور التي ت

ً
همة نسبيا

 الذي يصل إليه المحاسب القانوني كأساس لإبداء الاستنتاج بشأن القوائم المالية.

 (44إعادة النظر في الأهمية النسبية )راجع: الفقرة 

 لما يلي:قد يحتاج تحديد المحاسب القانوني للأهمية النسبية  .74أ
ً
 للقوائم المالية ككل إلى إعادة نظر أثناء الارتباط نتيجة

 .)حدوث تغير في الظروف أثناء الفحص )على سبيل المثال، اتخاذ قرار بالتخلص من جزء رئيس ي من أعمال المنشأة 

  لهذا المعيار ظهور معلومات جديدة أو حدوث تغير في فهم المحاسب القانوني للمنشأة وبيئتها نتيجة لتنفيذ 
ً
إجراءات الفحص وفقا

)على سبيل المثال، إذا تبين أثناء الفحص أن النتائج المالية الفعلية من المرجح أن تكون مختلفة إلى حد كبير عن النتائج المالية 

 المتوقعة في نهاية الفترة والتي استخدمت في البداية لتحديد الأهمية النسبية للقوائم المالية ككل(.

 (46، 45)راجع: الفقرتين حاسب القانوني فهم الم

 لهذا ا .75أ
ً
لمعيار. يستخدم المحاسب القانوني الحكم المهني لتحديد مدى الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها لتنفيذ فحص القوائم المالية للمنشأة وفقا

 لتحقيق أهداف المحاسب القانوني ويتمثل الاعتبار الأساس ي للمحاسب القانوني في معرفة ما إذا كان الفهم الذي تم التو 
ً
صل إليه يُعد كافيا

 من تنفيذ الارتباط. ويعد اتساع وعمق الفهم الشامل الذي يتوصل إليه المحاسب القانوني أقل مما لدى الإدارة.

طوال ارتباط الفحص. ويتوصل يُعد التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها عملية مستمرة ومتجددة تنطوي على جمع المعلومات وتحديثها وتحليلها  .76أ

المحاسب القانوني إلى هذا الفهم ويقوم بتطبيقه بشكل متكرر طوال مدة تنفيذ الارتباط، ويتم تحديث هذا الفهم كلما طرأت تغيرات على 

ى فهم المحاسب الظروف والأوضاع القائمة. وتعتمد الإجراءات المبدئية لقبول الارتباط والاستمرار فيه في وقت بدء ارتباط الفحص عل

ليها القانوني المبدئي للمنشأة وظروف الارتباط. وعند الاستمرار في علاقة مع أحد العملاء، يشمل فهم المحاسب القانوني المعرفة التي حصل ع

 المحاسب القانوني من الارتباطات السابقة التي نفذها فيما يتعلق بالقوائم المالية للمنشأة والمعلومات المالية الأخرى.
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 يخطط المحاسب القانوني في نطاقه لارتباط الفحص ويقوم بتنفيذه، ويمارس في نطاقه الحكم المهني طوال مدة  .77أ
ً
 مرجعيا

ً
يضع الفهم إطارا

 لتمكين المحاسب القانوني من تحديد المجالات التي من المرجح أن تنشأ فيها 
ً
الارتباط. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون الفهم كافيا

ات جوهرية في القوائم المالية، وتوفير ما يلزم من معلومات لمنهج المحاسب القانوني في تصميم الإجراءات وتنفيذها للتعامل مع تلك تحريف

 المجالات.

 فيما يلي: .78أ
ً
 عند التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها، وإطار التقرير المالي المنطبق، قد ينظر المحاسب القانوني أيضا

  في مجموعة منشآت، أو أنها منشأة زميلة لمنشأة أخرى.ما إذا كانت 
ً
عد مكونا

ُ
 المنشأة ت

 .مدى تعقيد إطار التقرير المالي 

 التزامات أو متطلبات التقرير المالي للمنشأة وما إذا كانت تلك الالتزامات أو المتطلبات قائمة بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو قائمة 

تيارية محددة بموجب ترتيبات رسمية للحوكمة والمساءلة، على سبيل المثال، بموجب ترتيبات تعاقدية في سياق ترتيبات تقرير مالي اخ

 مع طرف ثالث.

  على تحديد المبالغ والإفصاحات الجوهرية في 
ً
 مباشرا

ً
الأحكام ذات الصلة في الأنظمة واللوائح المتعارف بشكل عام على أن لها تأثيرا

 واللوائح الخاصة بالزكاة والضريبة ومعاشات التقاعد. القوائم المالية، مثل الأنظمة

 م التقرير المالي فيها التي يعتمد عليه
ُ
ظ

ُ
ا مستوى تطور هيكل إدارة المنشأة وحوكمتها فيما يتعلق بإدارة السجلات المحاسبية للمنشأة ون

 أقل من الموظفين، مما قد يؤثر على إعداد القوائم المالية، والإشراف على تلك السجلات والنُظم. وتضم المنشآت الأصغر غ
ً
 عددا

ً
البا

 الفصل في الواجبات. ومع ذلك، فإن المدير 
ً
كيفية ممارسة الإدارة لمهام الإشراف. فعلى سبيل المثال، قد لا يكون من الممكن عمليا

 على ممارسة إشراف أكثر فاعلية م
ً
قارنة بالمنشآت الأكبر. وقد يعوض هذا المالك في المنشأة الصغيرة التي يديرها مالكها قد يكون قادرا

 للفصل في الواجبات.
ً
 الإشراف عن الفرص المحدودة عادة

 وفاء "نهج الإدارة العليا" وبيئة الرقابة في المنشأة، اللذين يمكن للمنشأة من خلالهما التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتقرير المالي وال

 بالتزامات التقرير المالي الخاصة بها.

  م المنشأة الخاصة بالمحاسبة المالية والتقرير المالي وأدوات الرقابة المتعلقة بها التي يتم من خلالها حفظ
ُ
ظ

ُ
مستوى تطور وتعقيد ن

 السجلات المحاسبية للمنشأة والمعلومات المتعلقة بها.

 المالية والإفصاحات المتعلقة بها. إجراءات المنشأة لتسجيل وتصنيف وتلخيص المعاملات وجمع المعلومات لإدراجها في القوائم 

 .أنواع الأمور التي تطلبت تعديلات محاسبية في القوائم المالية للمنشأة في الفترات السابقة 

 (55، 47)راجع: الفقرتين تصميم وتنفيذ الإجراءات 

وني أنها ضرورية للحصول على ما يكفي من يؤثر ما يلي على ما هو مخطط له من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات التي يرى المحاسب القان .79أ

 الأدلة المناسبة التي تشكل الأساس اللازم لإبداء استنتاج بشأن القوائم المالية ككل:

 متطلبات هذا المعيار؛ )أ(

نظمة أو اللوائح المتطلبات المحددة بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، بما في ذلك متطلبات التقرير الإضافية التي تحتوي عليها الأ  )ب(

 المنطبقة.

عندما يتم تكليف المحاسب القانوني بفحص القوائم المالية لمجموعة من المنشآت، يكون التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الفحص  .80أ

 نحو تحقيق أهداف المحاسب القانوني فيما يتعلق بارتباط الفحص الموضحة في هذا المعيار، ولكن في سياق ال
ً
 قوائم المالية للمجموعة.موجها

 إن متطلبات هذا المعيار المتعلقة بتصميم وتنفيذ الاستفسارات والإجراءات التحليلية، والإجراءات التي تتعامل مع ظروف خاصة، تهدف إلى .81أ

كبير، وبالتالي يمكن أن تكون تمكين المحاسب القانوني من تحقيق الأهداف المحددة في هذا المعيار. وتتباين ظروف ارتباطات الفحص بشكل 

لى هناك ظروف قد يرى المحاسب القانوني فيها أنه من المؤثر أو الفعّال تصميم وتنفيذ إجراءات أخرى. فعلى سبيل المثال، في سياق التوصل إ

 فهم للمنشأة، إذا علم المحاسب القانوني بوجود عقد مهم، فإنه قد يفضل قراءة العقد.
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القانوني أنه من الضروري تنفيذ إجراءات أخرى فإن ذلك لا يغير من هدفه المتعلق بالوصول إلى تأكيد محدود فيما يتعلق إذا رأى المحاسب  .82أ

 بالقوائم المالية ككل.

 المعاملات المهمة أو غير المعتادة

 عند قد يهتم المحاسب القانوني بفحص السجلات المحاسبية بغية تحديد المعاملات المهمة أو غير الم .83أ
ً
 خاصا

ً
عتادة التي قد تتطلب اهتماما

 الفحص.

 (48–46الاستفسار )راجع: الفقرات 

عند إجراء فحص، يشمل الاستفسار محاولة الحصول على معلومات من الإدارة والأشخاص الآخرين داخل المنشأة، على النحو الذي يراه  .84أ

 في ظل ظروف الارتباط. وقد يوسع 
ً
 من نطاق الاستفسارات للحصول على البيانات غير المحاسب القانوني مناسبا

ً
المحاسب القانوني أيضا

 لا يتجزأ من آلية الاستفسار.
ً
. ويُعد تقويم الردود المقدمة من الإدارة جزءا

ً
 المالية إذا كان ذلك مناسبا

 استفسارات حول: .85أ
ً
 لظروف الارتباط، يمكن أن تشمل الاستفسارات أيضا

ً
 تبعا

 م اتخاذها في اجتماعات الملاك والمكلفين بالحوكمة واللجان التابعة لهم، والإجراءات في الاجتماعات الأخرى، إن التصرفات التي ت

 وجدت، التي تؤثر على المعلومات والإفصاحات الواردة في القوائم المالية.

  التنظيمية.الاتصالات التي تلقتها المنشأة أو تتوقع تلقيها أو الحصول عليها من السلطات 

  ،الأمور الناشئة أثناء تطبيق إجراءات أخرى. وعند طرح مزيد من الاستفسارات فيما يتعلق بأوجه عدم الاتساق التي تم اكتشافها

ينظر المحاسب القانوني في مدى معقولية واتساق ردود الإدارة في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها من الإجراءات الأخرى، ومعرفة 

 القانوني وفهمه للمنشأة والصناعة التي تعمل فيها. المحاسب

 الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال الاستفسار المصدر الرئيس ي للأدلة المتعلقة بنية الإدارة. ومع ذلك، قد تكون المعل .86أ
ً
ومات تمثل غالبا

للإدارة في تنفيذ نواياها المصرح بها، والأسباب التي حددتها الإدارة المتاحة لدعم نية الإدارة محدودة. وفي تلك الحالة، فإن فهم التاريخ السابق 

لاختيار تصرف معين، وقدرة الإدارة على تنفيذ تصرف معين، قد يوفر معلومات ملائمة تؤيد الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال 

 لتمكين المحاسب القانوني من تقويم ما إذا كانت هناك الاستفسار. ويُعدّ تطبيق نزعة الشك المهني عند تقويم الردود المقدمة من الإ 
ً
دارة مهما

فة بشكل جوهري.  أي أمور من شأنها أن تتسبب في اعتقاد المحاسب القانوني أن القوائم المالية قد تكون مُحرَّ

 في التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها أو .87أ
ً
 على  يساعد تنفيذ إجراءات الاستفسار المحاسب القانوني أيضا

ً
في تحديث هذا الفهم، حتى يكون قادرا

 تحديد المجالات التي من المرجح أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية في القوائم المالية.

قد يتحمل المحاسب القانوني مسؤوليات إضافية، بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة، فيما يتعلق بعدم التزام  .88أ

بالأنظمة واللوائح، وفيما يتعلق بالغش، وقد تختلف هذه المسؤوليات عن تلك المذكورة في هذا المعيار، أو قد تتجاوزها، ومن أمثلة المنشأة 

 ذلك:

الاستجابة لعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بإجراء اتصالات  )أ(

 ة مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ المزيد من التصرفات؛محدد

إبلاغ أحد المراجعين، على سبيل المثال الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة، بعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، المحدد حدوثه أو  )ب(

 18المشتبه في حدوثه؛

 ا يتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه.متطلبات التوثيق فيم )ج(

 لهذا المعيار )على  
ً
سبيل وقد يؤدي الالتزام بأي مسؤوليات إضافية إلى توفير المزيد من المعلومات ذات الصلة بعمل المحاسب القانوني، وفقا

                                                           
 من الميثاق الدولي. 1ت 360/35–360/31انظر، على سبيل المثال، الفقرات ي 18
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 وكمة، حسب مقتض ى الحال(.المثال، فيما يتعلق بنزاهة الإدارة أو المكلفين بالح

 )و((48الاستفسار عن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة )راجع: الفقرة 

  .89أ
ً
 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ولكنها قد تعتمد بدلا

ً
، يُحتمل ألا تكون الإدارة قد أعدت تقييما

ً
 من ذلك في المنشآت الأصغر غالبا

وبالآفاق المستقبلية المتوقعة. وفي هذه الظروف، قد يكون من المناسب مناقشة التوقعات متوسطة وطويلة الأجل  على معرفتها بالأعمال

 وتمويل المنشأة مع الإدارة، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت مزاعم الإدارة لا تتعارض مع فهم المحاسب القانوني للمنشأة.

 (49، 47، 46الإجراءات التحليلية )راجع: الفقرات 

 عند إجراء فحص للقوائم المالية، يساعد تنفيذ الإجراءات التحليلية المحاسب القانوني فيما يلي: .90أ

  على تحديد المجالات التي من المرجح أن 
ً
التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها أو في تحديث هذا الفهم، حتى يكون المحاسب القانوني قادرا

 القوائم المالية.تنشأ فيها تحريفات جوهرية في 

  تحديد أوجه عدم الاتساق أو الانحرافات عن الاتجاهات أو القيم أو القواعد المتوقعة في القوائم المالية، مثل مستوى تطابق القوائم

 المالية مع البيانات الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.

 التحليلية الأخرى المنفذة بالفعل. توفير أدلة داعمة فيما يتعلق بالاستفسارات والإجراءات 

  .اعتبار أنها إجراءات زائدة عندما يعلم المحاسب القانوني بأمور تدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية قد تكون محرفة بشكل جوهري

الربح أو الفروع أو مكونات ومن أمثلة مثل هذا الإجراء الزائد تنفيذ تحليل مقارن لأرقام الإيرادات والتكاليف الشهرية عبر مراكز 

 المنشأة الأخرى، لتقديم أدلة حول المعلومات المالية الواردة في البنود المفردة أو الإفصاحات الواردة في القوائم المالية.

م بتحليلات معقدة قد يتم استخدام طرق متنوعة لتنفيذ الإجراءات التحليلية. وتتراوح هذه الطرق ما بين تنفيذ مقارنات بسيطة إلى القيا .91أ

ند باستخدام أساليب إحصائية. ويمكن للمحاسب القانوني، على سبيل المثال، تطبيق الإجراءات التحليلية لتقويم المعلومات المالية التي تست

ائج للتحقق من اتساقها مع إليها القوائم المالية وذلك من خلال تحليل العلاقات المنطقية بين كل من البيانات المالية وغير المالية، وتقييم النت

رن القيم المتوقعة بغية تحديد العلاقات والبنود الفردية التي تبدو غير معتادة أو التي تختلف عن الاتجاهات أو القيم المتوقعة. وقد يقا

القانوني من المعلومات التي المحاسب القانوني المبالغ المسجلة أو النسب المحتسبة من المبالغ المسجلة بالتوقعات التي خلص إليها المحاسب 

 حصل عليها من المصادر الملائمة. وفيما يلي أمثلة على مصادر المعلومات التي يستخدمها المحاسب القانوني في الغالب لبناء التوقعات، ت
ً
بعا

 لظروف الارتباط:

 لتغيرات المعروفة.المعلومات المالية الخاصة بفترة أو فترات سابقة قابلة للمقارنة، مع الأخذ في الحسبان ا 

 ستقرأة من البيان
ُ
ات المعلومات المتعلقة بالنتائج التشغيلية والمالية المتوقعة، مثل الموازنات أو التنبؤات، بما في ذلك التقديرات الم

 الأولية أو السنوية.

 .العلاقات بين عناصر المعلومات المالية خلال الفترة المعنية 

 تعمل فيها المنشأة، مثل معلومات هامش الربح الاجمالي أو مقارنة نسبة مبيعات المنشأة إلى المبالغ  المعلومات المتعلقة بالصناعة التي

 مستحقة التحصيل مع متوسطات الصناعة أو مع منشآت أخرى ذات حجم مماثل في نفس الصناعة.

 ور إلى عدد الموظفين.العلاقات بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات الصلة بها، كتكاليف الأج 

عد مرضية للغرض أو الأغراض  .92أ
ُ
يستند نظر المحاسب القانوني فيما إذا كانت البيانات التي سيتم استخدامها في الإجراءات التحليلية ت

الظروف التي تم فيها المقصودة من تلك الإجراءات إلى فهم المحاسب القانوني للمنشأة وبيئتها، ويتأثر هذا النظر بطبيعة ومصدر البيانات وب

 الحصول على البيانات. وقد تكون الاعتبارات الآتية ذات صلة:

  مصدر المعلومات المتاحة. فعلى سبيل المثال، قد تزيد إمكانية الاعتماد على المعلومات إذا تم الحصول عليها من مصادر مستقلة من

 خارج المنشأة؛

 بيل المثال، قد تكون بيانات الصناعة العامة بحاجة لأن يتم استكمالها أو تعديلها مدى قابلية المعلومات المتاحة للمقارنة. فعلى س
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 حتى تصبح قابلة للمقارنة بالبيانات الخاصة بمنشأة تقوم بإنتاج وبيع منتجات متخصصة؛

  قعها وليس كأهداف يتم طبيعة وملاءمة المعلومات المتاحة؛ ومثال ذلك، ما إذا كانت موازنات المنشأة قد تم إعدادها كنتائج يتم تو

 السعي لتحقيقها؛

  المعرفة والخبرة في إعداد المعلومات، وأدوات الرقابة ذات الصلة التي تهدف إلى ضمان اكتمال المعلومات وضمان دقتها وصحتها. وقد

 مراجعتها والحفاظ عليها.تشمل تلك الأدوات الرقابية، على سبيل المثال، أدوات الرقابة على إعداد المعلومات المتعلقة بالموازنة و 

 إجراءات للتعامل مع ظروف خاصة

 )أ( و)د((52الغش وعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح )راجع: الفقرة 

 الاتصال بالإدارة والمكلفين بالحوكمة

 على قيام المحاسب القانوني بالإبلاغ عن أمور معينة للإ  .93أ
ً
دارة أو المكلفين بالحوكمة. وقد في بعض الدول، قد تفرض الأنظمة أو اللوائح قيودا

تحظر الأنظمة أو اللوائح على وجه الخصوص القيام بإبلاغ، أو اتخاذ أي تصرف آخر، قد يخل بالتحقيق الذي تجريه سلطة معنية في فعل 

 بالتقرير عن عدم غير قانوني فعلي أو مشتبه فيه، بما في ذلك حظر تنبيه المنشأة، على سبيل المثال، عندما يكون المحاسب القانون
ً
ي مطالبا

التزام بالأنظمة واللوائح، محدد حدوثه أو مشتبه في حدوثه، إلى سلطة معنية بموجب أنظمة مكافحة غسل الأموال. وفي هذه الظروف، قد 

 قانونية. تكون القضايا التي ينظر فيها المحاسب القانوني معقدة، وقد يرى المحاسب القانوني أنه من المناسب الحصول على مشورة

 التقرير عن عدم التزام بالأنظمة واللوائح، محدد حدوثه أو مشتبه في حدوثه، إلى سلطة معنية خارج المنشأة

قد يكون من الضروري أو من المناسب في ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، المحدد حدوثه أو المشتبه في  .94أ

 معنية خارج المنشأة للأسباب الآتية:حدوثه، إلى سلطة 

 لأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة تتطلب من المحاسب القانوني القيام بذلك؛ أو )أ(

 للاستجابة لحالة عدم الالتزام المحدد حدوثها أو المشتبه )ب(
ً
 مناسبا

ً
في  لأن المحاسب القانوني حدد أن التقرير عن ذلك يُعد تصرفا

 للمتطلبات المسلكية ذات الصلة )انظر الفقرة أ
ً
 (؛ أو95حدوثها، وفقا

 (.96لأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة تمنح المحاسب القانوني الحق في القيام بذلك )انظر الفقرة أ )ج(

 بموجب  .95أ
ً
المتطلبات المسلكية ذات الصلة بأن يقرر عن، أو بأن ينظر فيما إذا كان من في بعض الحالات، قد يكون المحاسب القانوني مطالبا

ى المناسب في ظل الظروف القائمة أن يقرر عن، حالات الغش أو عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، المحدد حدوثها أو المشتبه في حدوثها، إل

دولي لسلوك وآداب المهنة أن يتخذ المحاسب القانوني خطوات للاستجابة سلطة معنية خارج المنشأة. وعلى سبيل المثال، يتطلب الميثاق ال

، والتي لعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه، والنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من التصرفات

 لواجب السرية الذي ويو  19قد يكون من بينها التقرير إلى سلطة معنية خارج المنشأة.
ً
ضح الميثاق الدولي أن مثل ذلك التقرير لن يُعد انتهاكا

 20يقتضيه الميثاق.

أو حتى إذا كانت الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة لا تتضمن متطلبات تتناول التقرير عن عدم الالتزام المحدد حدوثه  .96أ

حاسب القانوني الحق في التقرير عن الغش أو عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه في المشتبه في حدوثه، فإنها قد تمنح الم

 حدوثه لسلطة معنية خارج المنشأة.

 التقرير عن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه إلى سلطة معنية .97أ
ً
خارج  في ظروف أخرى، قد يكون محظورا

 لواجب السرية الذي يتحمله المحاسب القانوني بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة.
ً
 المنشأة، نظرا

                                                           
 من الميثاق الدولي. 3ت 360/36–360/36انظر، على سبيل المثال، الفقرات ي 19
 الميثاق الدولي.من  360/37وي  1ت 114/1و 114/1انظر، على سبيل المثال، الفقرات ي 20
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)د( على اعتبارات وأحكام مهنية معقدة. ولذلك، قد ينظر المحاسب القانوني في الحصول على 52قد ينطوي التحديد الذي تتطلبه الفقرة  .98أ

اخلية )على سبيل المثال، من داخل المكتب أو من مكتب ضمن الشبكة( أو استشارة هيئة تنظيمية أو مهنية بشكل سري )ما لم استشارة د

 في الحصول 
ً
 بموجب الأنظمة أو اللوائح أو ما لم يكن من شأنه أن يخل بواجب السرية(. وقد ينظر المحاسب القانوني أيضا

ً
 يكن ذلك محظورا

 فهم الخيارات المتاحة والآثار المهنية أو النظامية المترتبة على اتخاذ أي تصرف معين.على مشورة قانونية ل

 حول استخدام افتراض الاستمرارية في القوائم المالية )راجع: الفقرة 
ً
 (54الأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكا

 كبيرة حول افتراض تضم قائمة العوامل المذكورة أدناه أمثلة على أحداث أو ظروف قد تثي .99أ
ً
ر، كل منها على حدة أو في مجملها، شكوكا

 إلى وجود حالة عدم تأكد مما إذا كانت المنشأة قادرة على ا
ً
لبقاء الاستمرارية. وهذه ليست قائمة شاملة، ووجود عنصر أو أكثر لا يشير دائما

 كمنشأة مستمرة.

 الأمور المالية 

 لالتزامات المتداولةوجود مركز صافٍ مُثقَل بالالتزامات أو ا 

  اقتراب القروض محددة الأجل من موعد استحقاقها دون وجود فرص واقعية للتجديد أو للسداد؛ أو الاعتماد المفرط على الاقتراض

 قصير الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل

 المؤشرات على سحب الدعم المالي من قبل الدائنين 

 ها القوائم المالية التاريخية أو المستقبليةوجود تدفقات نقدية تشغيلية سالبة تشير إلي 

 المعدلات المالية الرئيسية السلبية 

 الخسائر التشغيلية الجوهرية أو التدهور الكبير في قيمة الأصول المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية 

 التأخر في توزيعات الأرباح أو توقفها 

  الاستحقاقعدم القدرة على السداد للدائنين في تواريخ 

 عدم القدرة على الالتزام بشروط اتفاقيات القروض 

 التحول من نظام الائتمان إلى نظام الدفع عند الاستلام في المعاملات مع الموردين 

  عدم القدرة على الحصول على تمويل لتطوير منتج جديد ضروري، أو استثمارات ضرورية أخرى 

 الأمور التشغيلية 

 نشأة أو إيقاف العملياتعزم الإدارة على تصفية الم 

 خلو المناصب الإدارية العليا مع عدم توفر البديل 

 خسارة سوق رئيس ي، أو عميل رئيس ي، أو حق امتياز، أو رخصة، أو مورد رئيس ي 

 مشكلات العمالة 

 نقص الإمدادات المهمة 

 ظهور منافس ناجح بشكلٍ كبير 

  أمور أخرى 

 النظامية الأخرى  عدم الالتزام بمتطلبات رأس المال أو المتطلبات 

  وجود دعاوى قانونية أو تنظيمية منظورة ضد المنشأة، والتي في حال نجاحها، قد تؤدي إلى مطالبات من غير المرجح أن تكون المنشأة

 قادرة على الوفاء بها
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 على المنشأة 
ً
 التغييرات في الأنظمة أو اللوائح أو في سياسة الحكومة، التي من المتوقع أن تؤثر سلبا

 وارث غير المؤمّن ضدها أو المؤمن ضدها بأقل مما يجب في حال حدوثهاالك 

وثمة عوامل أخرى يمكن أن تخفف في الغالب من أهمية هذه الأحداث أو الظروف. فعلى سبيل المثال، يمكن موازنة تأثير عدم قدرة المنشأة  

ية من خلال وسائل بديلة، مثل التخلص من أصول، أو إعادة على سداد ديونها العادية عن طريق خطط الإدارة لتوفير تدفقات نقدية كاف

جدولة دفعات سداد القروض، أو الحصول على رأس مال إضافي. وعلى نحو مماثل، يمكن التخفيف من أثر فقدان مورِّّد رئيس ي عن طريق 

 توفير مصدر توريد بديل ومناسب.

 (56ع: الفقرة )راجمطابقة القوائم المالية بالسجلات المحاسبية ذات الصلة 

 على الأدلة المتعلقة بتوافق أو تطابق القوائم المالية مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها عن طريق .100أ
ً
تعقب  يحصل المحاسب القانوني عادة

 إل
ً
 إلى السجلات المحاسبية ذات الصلة، مثل دفتر الأستاذ العام، أو وصولا

ً
ى سجل أو جدول موجز يعكس مبالغ وأرصدة القوائم المالية وصولا

 اتفاق أو تطابق مبالغ القوائم المالية مع السجلات المحاسبية التي تستند إليها )مثل ميزان المراجعة(.

 (57)راجع: الفقرة تنفيذ المزيد من الإجراءات 

يدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية قد تكون يتطلب هذا المعيار تنفيذ المزيد من الإجراءات إذا أصبح المحاسب القانوني على علم بأمر  .101أ

 محرفة بشكل جوهري.

 للظروف استجابة المحاسب القانوني عند القيام بمزيد من الإجراءات فيما يتعلق ببند لدى المحاسب القانوني أسباب تدعوه إ .102أ
ً
لى تتباين تبعا

ع
ُ
 د تلك الاستجابة مسألة حكم مهني للمحاسب القانوني.الاعتقاد بأنه محرف بشكل جوهري في القوائم المالية، كما ت

يسترشد المحاسب القانوني بما يلي عند ممارسته للحكم المهني حول طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الزائدة اللازمة للحصول على أدلة إما  .103أ

 لاستنتاج أنه من غير المرجح وجود تحريف جوهري أو لتحديد وجود تحريف جوهري:

 ذة بالفعل؛المع نفَّ
ُ
 لومات التي تم الحصول عليها من تقويم المحاسب القانوني لنتائج الإجراءات الم

 فهم المحاسب القانوني للمنشأة وبيئتها الذي يتم تحديثه طوال مدة الارتباط؛ 

 لقانوني إلى الاعتقاد بأن القوائم رؤية المحاسب القانوني لدرجة الإقناع التي يلزم أن تحظى بها الأدلة لعلاج الأمر الذي دعا المحاسب ا

 المالية قد تكون محرفة بشكل جوهري.

تقد تركز الإجراءات الزائدة على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لتمكين المحاسب القانوني من تكوين استنتاج بشأن الأمور التي يع .104أ

 في تحريف القوائم المالية بشكل جوهري 
ً
 . وقد تتضمن هذه الإجراءات:أنها قد تكون سببا

  توجيه استفسارات أو تنفيذ إجراءات تحليلية إضافية، على سبيل المثال، بتفصيل أكبر أو للتركيز على البنود المتأثرة )أي، المبالغ أو

 الإفصاحات الظاهرة في القوائم المالية فيما يتعلق بالحسابات أو المعاملات المتأثرة(؛ أو

  اءات، على سبيل المثال، اختبارات التفاصيل الأساسية أو المصادقات الخارجية.أنواع أخرى من الإجر 

عد يوضح المثال الآتي تقويم المحاسب القانوني لمدى الحاجة إلى تنفيذ المزيد من الإجراءات، واستجابته عندما يعتقد أن الإجراءات الزائد .105أ
ُ
ة ت

 ضرورية.

 أثناء تنفيذ الاستفسارات والإجراءات ال 
ً
 مهما

ً
تحليلية للفحص، يوضح تحليل المحاسب القانوني للمبالغ مستحقة التحصيل مبلغا

 للمبالغ مستحقة التحصيل التي فات موعدها، ولم يكن لها أي مخصص للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها.

 بشكل جوهري. ويتسبب هذا في اعتقاد المحاسب القانوني بأن رصيد المبالغ مستحقة التحصيل في القوا 
ً
ئم المالية قد يكون محرفا

وعندئذٍ يستفسر المحاسب القانوني من الإدارة عمّا إذا كان هناك مبالغ مستحقة التحصيل غير قابلة للتحصيل يلزم إظهارها بهبوط 

 في القيمة.

 :بناءً على رد الإدارة، فإن تقويم المحاسب القانوني للرد قد 
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ن المحاسب القانوني م )أ( ِّ
ّ
 بشكل جوهري. يُمك

ً
فا ن استنتاج أن رصيد المبالغ مستحقة التحصيل من غير المرجح أن يكون مُحرَّ

 وفي تلك الحالة، لا يتعين تنفيذ إجراءات إضافية.

 في تحريف القوائم المالية بشكل جوهري. وفي تلك الحالة، لا يتعين  )ب(
ً
ن المحاسب القانوني من تحديد أن الأمر يُعد سببا ِّ

ّ
يُمك

فة بشكل جوهري.تنفي  ذ المزيد من الإجراءات، وقد يخلص المحاسب القانوني إلى استنتاج بأن القوائم المالية ككل مُحرَّ

 بشكل  )ج(
ً
يدعو المحاسب القانوني إلى الاستمرار في اعتقاده بأن رصيد المبالغ مستحقة التحصيل من المرجح أن يكون محرفا

ف في واقع جوهري، ولكن هذا التقويم لا يوفر ما يك في من الأدلة المناسبة حتى يحدد المحاسب القانوني أن الرصيد مُحرَّ

 الأمر.

وفي تلك الحالة، يتعين على المحاسب القانوني تنفيذ المزيد من الإجراءات، مثل مطالبة الإدارة بإجراء تحليل للمبالغ المستلمة   

المبالغ مستحقة التحصيل غير القابلة للتحصيل. وقد يتمكن  لتلك الحسابات بعد تاريخ قائمة المركز المالي للتعرف على

المحاسب القانوني من الوصول إلى النتيجة )أ( أو )ب( أعلاه من خلال تقويم نتائج الإجراءات الزائدة. وإذا لم يتحقق ذلك، 

 فيتعين على المحاسب القانوني:

 ى النتيجة )أ( أو )ب( أعلاه؛ أوالاستمرار في تنفيذ المزيد من الإجراءات حتى يصل إمّا إل (1)

فة  (2) إذا لم يتمكن المحاسب القانوني من استنتاج أن الأمر من غير المرجح أن يتسبب في جعل القوائم المالية ككل مُحرَّ

فة بشكل جوهري،  بشكل جوهري، أو لم يتمكن من تحديد أن الأمر يتسبب في جعل القوائم المالية ككل مُحرَّ

 ولا يستطيع المحاسب القانوني تكوين استنتاج غير معدل بشأن القوائم المالية.فعندئذ يكون النط
ً
 اق مقيدا

 (63–61)راجع: الفقرات  الإفادات المكتوبة

لبت منها، أو لم تق .106أ
ُ
لت الإدارة الإفادات المكتوبة التي ط  للأدلة في ارتباطات الفحص. وإذا عدَّ

ً
 مهما

ً
عد الإفادات المكتوبة مصدرا

ُ
بتقديمها، م ت

فقد ينبّه ذلك المحاسب القانوني إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر. وإضافة لذلك، فإن تقديم طلب للحصول على إفادات مكتوبة، 

 وليست شفهية، قد يدفع الإدارة في حالات عديدة إلى النظر في تلك الأمور بصورة أكثر جدية، مما يعزز جودة الإفادات.

الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب هذا المعيار، قد يرى المحاسب القانوني أنه من الضروري طلب إفادات مكتوبة أخرى عن  إضافة إلى .107أ

نة القوائم المالية. وقد تكون هذه الإفادات لازمة، على سبيل المثال، لاستكمال أدلة المحاسب القانوني فيما يتعلق ببنود أو إفصاحات معي

المالية، عندما يرى المحاسب القانوني أن مثل هذه الإفادات مهمة لتكوين استنتاج بشأن القوائم المالية إمّا على أساس  ظاهرة في القوائم

 معدل أو غير معدل.

ة على حد علم الإدارة واقتنا .108أ عها. ومن في بعض الحالات، قد تستخدم الإدارة لغة متحفظة في الإفادات المكتوبة تشير إلى أن الإفادات مُعدَّ

عدت بواسطة مَنْ لديهم مسؤوليات ومعرفة مناس
ُ
 بأن الإفادات قد أ

ً
بة المعقول أن يقبل المحاسب القانوني مثل هذه الصياغة إذا كان مقتنعا

نة في الإفادات. تضمَّ
ُ
 بالأمور الم

 (68–66)راجع: الفقرات  تقويم الأدلة المتحصل عليها من الإجراءات المنفذة

الات، قد لا يحصل المحاسب القانوني على الأدلة التي كان يتوقع الحصول عليها من خلال تصميم الاستفسارات والإجراءات في بعض الح .109أ

التحليلية والإجراءات التي تتعامل مع ظروف خاصة. وفي هذه الظروف، يعتبر المحاسب القانوني أن الأدلة التي حصل عليها من الإجراءات 

ذة غير كافية و  نفَّ
ُ
 غير مناسبة لتمكينه من تكوين استنتاج بشأن القوائم المالية. وعندئذٍ، يمكن للمحاسب القانوني أن يقوم بما يلي:الم

 توسيع نطاق العمل المنفذ؛ أو 

 .تنفيذ إجراءات أخرى يرى المحاسب القانوني أنها ضرورية في ظل الظروف القائمة 

 في ظل الظروف القائمة، فلن يتمكن المحاسب القانوني من الحصول على ما يكفي من 
ً
 عمليا

ً
 وعندما لا يكون أيٌّ من هذين الإجراءين ممكنا

 بموجب هذا المعيار بتحديد تأثير ذلك على تقريره، أو على قدرته على المض ي في الارتب
ً
لى اط، عالأدلة المناسبة لتكوين استنتاج، ويكون مطالبا

 سبيل المثال، إذا كان أحد أعضاء الإدارة غير موجود في وقت الفحص للرد على استفسارات المحاسب القانوني حول أمور مهمة. وقد ينشأ هذا
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فة بشكل جوهري، كما هو مو  في  ضحالوضع حتى لو لم ينم إلى علم المحاسب القانوني ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية قد تكون مُحرَّ

 .57الفقرة 

 القيود على النطاق

 على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة .110أ
ً
 على نطاق الفحص إذا كان المراجع قادرا

ً
عن  لا تشكل عدم القدرة على تنفيذ إجراء معين قيدا

 طريق تنفيذ إجراءات أخرى.

أخرى على الفحص، على سبيل المثال على نظر المحاسب القانوني في  قد يكون للقيود المفروضة على الفحص من قبل الإدارة انعكاسات .111أ

فة فيها بشكل جوهري، وعلى الاستمرار في الارتباط.  المجالات التي من المرجح أن تكون القوائم المالية مُحرَّ

 تكوين استنتاج المحاسب القانوني بشأن القوائم المالية

 )أ((69فقرة )راجع: الوصف إطار التقرير المالي المنطبق 

 لأنه يخبر مستخدمي القوائم المالية بالإطار الذي تستند إليه القوا .112أ
ً
ئم المالية. فإذا يُعد وصف إطار التقرير المالي المنطبق في القوائم المالية مهما

 لإطار تقرير مالي ذي غرض خاص متاح 
ً
ة لغرض خاص، فقد يتم إعدادها وفقا فقط للطرف القائم بالتكليف كانت القوائم المالية مُعدَّ

 لأن القوائم المالية ذات الغرض الخاص قد لا تكون 
ً
 والمحاسب القانوني. ويُعد وصف إطار التقرير المالي المستخدم ذي الغرض الخاص مهما

 مناسبة لأي استخدام آخر بخلاف الاستخدام المقصود المحدد للقوائم المالية ذات الغرض الخاص.

دة )على سبيل المثال، "إن القوائم المالية تلتزم بشكل كبير بالمعايير  لا يُعد وصف .113أ إطار التقرير المالي المنطبق بلغة غير دقيقة متحفظة أو مقيِّّ

 لذلك الإطار لأن ذلك قد يضلل مستخدمي القوائم المالي
ً
 كافيا

ً
 ة.الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"( وصفا

 (71(، 6)ب()69)راجع: الفقرتين  فصاح عن تأثيرات المعاملات والأحداث المهمة على المعلومات الواردة في القوائم الماليةالإ 

م يتطلب هذا المعيار من المحاسب القانوني تقويم ما إذا كانت القوائم المالية توفر إفصاحات كافية لتمكين المستخدمين المستهدفين من فه .114أ

همة على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.تأثير الم
ُ
 عاملات والأحداث الم

 لمتطلبات إطار عرض عادل، قد تحتاج الإدارة إلى تضمين إفصاحات إضافية في القوائم المالية  .115أ
ً
ة وفقا عدَّ

ُ
تتعدى تلك في حالة القوائم المالية الم

إطار التقرير المالي المنطبق أو إلى الخروج، في ظروف نادرة للغاية، عن متطلب وارد في الإطار من أجل المطلوبة على وجه التحديد بموجب 

 تحقيق العرض العادل للقوائم المالية.

 أمور تؤخذ في الحسبان عند استخدام إطار التزام

 لإ  .116أ
ً
 أن يرى المحاسب القانوني أن القوائم المالية المعدة وفقا

ً
 لهذا من النادر جدا

ً
طار التزام معين تعتبر مضللة إذا قرر المحاسب القانوني وفقا

.
ً
 المعيار في وقت قبول الارتباط أن الإطار يُعد مقبولا

 )ب((70)راجع: الفقرة الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة 

نشأة، قد يعلم المحاسب القانوني بوجود تحيز محتمل في اجتهادات الإدارة. عند النظر في الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية الخاصة بالم .117أ

صححة، يتسبب في أن تكون 
ُ
ص المحاسب القانوني إلى أن التأثير التراكمي لغياب الحيادية، مع تأثير التحريفات الواضحة غير الم

ُ
وقد يخل

فة بشكلٍ جوهري. ومن بين المؤشرات الد الة على غياب الحيادية مما قد يؤثر على تقويم المحاسب القانوني لما إذا القوائم المالية ككل مُحرَّ

فة بشكلٍ جوهري ما يلي:  كانت القوائم المالية ككل يمكن أن تكون مُحرَّ

  تؤثر التصحيح الانتقائي للتحريفات الظاهرة التي تم لفت انتباه الإدارة إليها أثناء الفحص )على سبيل المثال، تصحيح التحريفات التي

علنة(.
ُ
علنة، وعدم تصحيح التحريفات التي تؤثر بالنقصان في الأرباح الم

ُ
 بالزيادة في الأرباح الم

 .التحيز المحتمل من جانب الإدارة عند إجراء التقديرات المحاسبية 

استنباط الاستنتاجات عن مدى إن المؤشرات الدالة على التحيز المحتمل من جانب الإدارة لا تعني بالضرورة وجود تحريفات لأغراض  .118أ

 معقولية كل تقدير محاسبي على حدة. ومع ذلك، فقد تؤثر هذه المؤشرات على نظر المحاسب القانوني فيما إذا كانت القوائم المالية ككل قد

فة بشكل جوهري.  تكون مُحرَّ
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 (74)راجع: الفقرة شكل الاستنتاج 

 وصف المعلومات التي تقدمها القوائم المالية

 لإطار عرض عادل، ينص استنتاج المحاسب القانوني على أنه لم ينم إلى علمه ما يدعوه إلى الا  .119أ
ً
ة وفقا عدَّ

ُ
عتقاد بأن في حالة القوائم المالية الم

 لـ ]إطار
ً
العرض العادل  القوائم المالية لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، ... )أو لا تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ ...( وفقا

ي المنطبق[. وفي حالة العديد من الأطر ذات الغرض العام، على سبيل المثال، يتطلب الأمر أن تعرض القوائم المالية بشكل عادل )أو أن تعط

 ترة.صورة حقيقية وعادلة لـ( المركز المالي للمنشأة كما في نهاية الفترة، والأداء المالي للمنشأة وتدفقاتها النقدية لتلك الف

 "تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية" أو "تعطي صورة حقيقية وعادلة"

  .120أ
ً
د استخدام عبارة "تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية" أو عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" في أية دولة معينة تبعا يُحدَّ

في تلك الدولة، أو من خلال الممارسة المتعارف عليها في تلك الدولة. وعندما تتطلب للأنظمة أو اللوائح التي تحكم فحص القوائم المالية 

يم الأنظمة أو اللوائح استخدام صيغة مختلفة، فإن ذلك لا يؤثر على المتطلب الوارد في هذا المعيار، الذي يتطلب من المحاسب القانوني تقو 

 لإطار
ً
ة وفقا عدَّ

ُ
 عرض عادل. العرض العادل للقوائم المالية الم

 (82، 15)راجع: الفقرتين  عدم القدرة على تكوين استنتاج بسبب قيد فرضته الإدارة على نطاق الفحص بعد قبول الارتباط

 ة قيدقد تعتمد الإمكانية العملية للانسحاب من الارتباط على المرحلة التي وصل إليها إنجاز أعمال الارتباط في الوقت الذي تفرض فيه الإدار  .121أ
ً
ا

 في الفحص، فقد يقرر استكمال الفحص إلى المدى الممكن، والامتناع عن إبد
ً
 كبيرا

ً
اء على النطاق. فإذا كان المحاسب القانوني قد قطع شوطا

 استنتاج، وإيضاح القيد المفروض على النطاق في الفقرة الواردة في تقريره التي تصف أساس الامتناع عن إبداء استنتاج.

 بموجب الأنظمة أو اللوائح بالاستمرار في ارتباط في ظروف م .122أ
ً
 إذا كان المحاسب القانوني مطالبا

ً
عينة، قد لا يكون الانسحاب من الارتباط ممكنا

الفحص. فعلى سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال مع المحاسب القانوني المعين لفحص القوائم المالية لإحدى منشآت القطاع العام. وقد 

ن فيها لف يكون هذا ن فيها المحاسب القانوني لفحص القوائم المالية التي تغطي فترة محددة، أو التي يُعيَّ  في الدول التي يُعيَّ
ً
ترة هو الحال أيضا

نه أمحددة، ويُمنع من الانسحاب قبل اكتمال فحص تلك القوائم المالية، أو قبل نهاية تلك الفترة، على الترتيب. وقد يرى المحاسب القانوني 

 من الضروري تضمين فقرة "أمر آخر" في تقرير المحاسب القانوني لتوضيح سبب عدم إمكانية انسحابه من الارتباط.

 الاتصال بالسلطات التنظيمية أو مالكي المنشأة

ص المحاسب القانوني إلى أن الانسحاب من الارتباط ضروري بسبب قيد مفروض على النطاق، فقد يكون  .123أ
ُ
ل
ْ
هناك متطلب مهني أو عندما يَخ

 نظامي أو تنظيمي يفرض على المحاسب القانوني إبلاغ السلطات التنظيمية أو ملاك المنشأة بالأمور المتعلقة بالانسحاب من الارتباط.

 (92–86)راجع: الفقرات تقرير المحاسب القانوني 

 التي تصدر باستخدام وسيط إلكتروني.يشمل التقرير المكتوب التقارير الصادرة في شكل نسخة ورقية وتلك  .124أ

 (86)راجع: الفقرة  عناصر تقرير المحاسب القانوني

يؤدي وضع عنوان يشير إلى أن التقرير هو تقرير محاسب قانوني مستقل، على سبيل المثال "تقرير فحص المحاسب القانوني المستقل"، إلى  .125أ

بات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، مما يميز تقرير المحاسب القانوني تأكيد أن المحاسب القانوني قد استوفى جميع المتطل

 المستقل عن التقارير الصادرة عن غيره.

 إلى أو  .126أ
ً
 عادة

ً
لئك قد تحدد الأنظمة أو اللوائح الأشخاص الذين سيوجه إليهم تقرير المحاسب القانوني. ويكون تقرير المحاسب القانوني موجها

 إمّا إلى المساهمين أو المكلفين بالحوكمة في المنشأة التي يتم فحص قوائمها المالية. الذين تم
ً
 ما يكون موجها

ً
 إعداد التقرير لهم، وغالبا

ن في مستند يحتوي على معلومات أخرى، مثل التقرير المالي، فق .127أ  دعندما يعلم المحاسب القانوني أن القوائم المالية التي تم فحصها ستُضمَّ

يأخذ المحاسب القانوني في الحسبان تحديد أرقام الصفحات المعروضة فيها القوائم المالية التي تم فحصها، إذا سمح شكل العرض بذلك. 

 ويساعد ذلك المستخدمين في تحديد القوائم المالية التي يتعلق بها تقرير المحاسب القانوني.
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 )د((86ة )راجع: الفقر  مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

من المتطلبات الأساسية لإجراء الفحص والتقرير عن الارتباط المتطلب الذي ينص عليه هذا المعيار بوجوب أن يحصل المحاسب القانوني على  .128أ

يات الإدارة في موافقة الإدارة بأنها تقر بمسؤولياتها وتفهمها، فيما يتعلق بكل من إعداد القوائم المالية وارتباط الفحص. ويقدم وصف مسؤول

ذ. نفَّ
ُ
 لقراء تقرير المحاسب القانوني بشأن مسؤوليات الإدارة، من حيث تعلقها بارتباط الفحص الم

ً
 تقرير المحاسب القانوني سياقا

 من ذلك قد يستخدم المصطلح المناسب ف .129أ
ً
ي سياق الإطار لا يلزم أن يشير تقرير المحاسب القانوني إلى "الإدارة" على وجه الخصوص، ولكن بدلا

 القانوني في الدولة المعنية. وفي بعض الدول، قد تكون الإشارة المناسبة إلى المكلفين بالحوكمة في المنشأة.

قد توجد ظروف يكون من المناسب فيها للمحاسب القانوني أن يضيف إلى وصف مسؤوليات الإدارة الموضحة في هذا المعيار ليعكس  .130أ

 ات الصلة بإعداد القوائم المالية في سياق الدولة المعنية أو بسبب طبيعة المنشأة.المسؤوليات الإضافية ذ

في بعض الدول، قد تشير الأنظمة أو اللوائح، التي تحدد مسؤوليات الإدارة، بشكل خاص إلى المسؤولية عن مدى كفاية الدفاتر والسجلات  .131أ

 لأن الدفاتر 
ً
 لا يتجزأ من الرقابة الداخلية، فإن هذا المعيار لا يستخدم المحاسبية أو النظام المحاسبي. ونظرا

ً
عد جزءا

ُ
م ت

ُ
والسجلات والنُظ

 هذه الأوصاف ولا يذكر أية إشارة محددة لها.

 )و((86)راجع: الفقرة  مسؤولية المحاسب القانوني

ذ، ينص تقرير المحاسب القانوني على أن مسؤولية المحاسب القانوني تتمثل في إبداء است .132أ نفَّ
ُ
نتاج بشأن القوائم المالية على أساس الفحص الم

 وذلك للتمييز بين مسؤولية المحاسب القانوني ومسؤولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية.

 )و((86الإشارة إلى المعايير )راجع: الفقرة 

تخبر مستخدمي تقرير المحاسب القانوني بأن الفحص قد تم  إن الإشارة إلى المعايير المستخدمة من جانب المحاسب القانوني لإجراء الفحص .133أ

 لمعايير مستقرة.
ً
 وفقا

 )ز((86الابلاغ عن طبيعة فحص القوائم المالية )راجع: الفقرة 

ذ وحدوده وذلك لمصلحة قراء التقرير.  .134أ نفَّ
ُ
 للشك، يوضح وصف طبيعة ارتباط الفحص في تقرير المحاسب القانوني نطاق الارتباط الم

ً
وتجنبا

 يوضح هذا الشرح أن الفحص ليس مراجعة، وبناءً عليه فإن المحاسب القانوني لا يُبدي رأي مراجعة في القوائم المالية.

 ((2)ح()86وصف إطار التقرير المالي المنطبق وكيف يمكن أن يؤثر على استنتاج المحاسب القانوني )راجع: الفقرة 

تقرير المالي المنطبق في استنتاج المحاسب القانوني هو إعلام مستخدمي تقرير المحاسب القانوني بالسياق الذي تم المقصود من تحديد إطار ال .135أ

)أ(. ويتم تحديد إطار التقرير المالي المنطبق بمصطلحات 30فيه إبداء ذلك الاستنتاج. وليس المقصود الحد من التقويم الذي تتطلبه الفقرة 

 مثل:

 للمعايي
ً
والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من  ()ر الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"... وفقا

 أو ()الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين"

 للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في الدولة )ص( ..."
ً
 "... وفقا

 عندما يشمل إطار التقرير المالي المنطب .136أ
ً
ق معايير تقرير مالي ومتطلبات نظامية أو تنظيمية، يتم تحديد الإطار بمصطلحات مثل "... وفقا

للمراجعين  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية

 ت في الدولة )ص(".والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركا

                                                           

 لما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية للتقرير المالي كما صدرت من المجلس الدولي بالإضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لب 
ً
عض تلك المعايير وفقا

 ن والمحاسبين.المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعي

 لمعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.يقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من معايير أو أراء فنية لمواضيع لا تغطيها ا 
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 )راجع: الفقرة 
ً
 ((2)ح()85فقرة أساس التعديل عندما يكون الاستنتاج معدلا

 لعدم ذكر وصف  .137أ
ً
 لا يُعد إبداء استنتاج معارض أو الامتناع عن إبداء استنتاج فيما يتعلق بأمرٍ محددٍ موضح في فقرة أساس التعديل مبررا

 في استنتاج المحاسب القانوني. ففي هذه الحالات، قد يكون الإفصاح عن
ً
 مثل للأمور الأخرى التي تم التعرف عليها والتي كانت ستتطلب تعديلا

 لمستخدمي القوائم المالية.
ً
 هذه الأمور الأخرى التي يكون المحاسب القانوني على علم بها مهما

 )ل((86توقيع المحاسب القانوني )راجع: الفقرة 

 يكون توقيع المحاسب القانوني إما باستخدام اسم مكتب المحاسب القانوني، أو الاسم الشخص ي للمحاسب القانوني أو بكليهما، حسب .138أ

ب من المحاسب القانوني في دول معينة أن يفصح في تق
َ
ريره مقتض ى الحال في الدولة المعنية. وبالإضافة إلى توقيع المحاسب القانوني، قد يُطل

سمّيات المهنية أو الاعتماد من قبل سلطة الترخيص المعنية في تلك الدولة.
ُ
 عن الم

 
ً
ة وفقا  (88)راجع: الفقرة  لإطار ذي غرض خاص تنبيه القراء إلى أن القوائم المالية مُعدَّ

ستخدم القوائم المالية ذات الغرض الخاص لأغراض أخرى غير تلك التي كانت مقصودة منها. فعلى سبيل المثال، قد تطلب سلطة  .139أ
ُ
قد ت

 لسوء الفهم، فم
ً
ن المهم أن ينبّه المحاسب تنظيمية من منشآت معينة أن تضع القوائم المالية ذات الغرض الخاص في سجل عام. وتجنبا

 لأغراض أخرى.
ً
 لإطار ذي غرض خاص وبالتالي فإنها قد لا تكون مناسبة

ً
ة وفقا  القانوني مستخدمي تقريره إلى أن القوائم المالية مُعدَّ

 تقييد التوزيع أو الاستخدام

ة باستخدام إطار ذي غرض خاص، إضافة إلى ما يقتضيه هذا المعيار من تنبيه قارئ تقرير المحاسب القانوني عندم .140أ ا تكون القوائم المالية مُعدَّ

قد يرى المحاسب القانوني أنه من المناسب الإشارة إلى أن تقريره مخصص فقط للمستخدمين المحددين. وبناءً على الأنظمة أو اللوائح في 

و تقييد استخدامه. وفي هذه الظروف، قد يتم توسيع الدولة المعنية، يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقييد توزيع تقرير المحاسب القانوني أ

 لذلك.
ً
 الفقرة التي تحتوي على التنبيه المتعلق باستخدام إطار ذي غرض خاص لتشمل هذه الأمور الأخرى، ويتم تعديل العنوان تبعا

 (91)راجع: الفقرة مسؤوليات التقرير الأخرى 

ضاف إلى مسؤولياته بموجب هذا المعيار. فعلى في بعض الدول، قد يتحمل المحاسب القانوني مس .141أ
ُ
ؤوليات إضافية للتقرير عن أمور أخرى ت

قد  سبيل المثال، قد يُطلب من المحاسب القانوني التقرير عن أمور معينة إذا استرعت انتباهه أثناء فحص القوائم المالية. وفي حالات أخرى،

حددة وإعداد تقرير بشأنها، أو إبداء استنتاج بشأن أمور محددة، مثل مدى كفاية يُطلب من المحاسب القانوني تنفيذ إجراءات إضافية م

الدفاتر والسجلات المحاسبية. وقد توفر معايير ارتباطات فحص القوائم المالية في الدولة المعنية إرشادات بشأن مسؤوليات المحاسب 

 الدولة. القانوني فيما يتعلق بمسؤوليات التقرير الإضافية المحددة في تلك

في بعض الحالات، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة أو قد تسمح للمحاسب القانوني بالتقرير عن هذه المسؤوليات الأخرى ضمن  .142أ

 تقريره عن القوائم المالية. وفي حالات أخرى، قد يُطلب من المحاسب القانوني أو قد يُسمح له بالتقرير عنها في تقرير منفصل.

يتم تناول مسؤوليات التقرير الأخرى في قسم منفصل من تقرير المحاسب القانوني لتمييزها بوضوح عن مسؤولية المحاسب القانوني بموجب  .143أ

، قد يحتوي هذا القسم على عناوين فرعية توضح محتوى 
ً
هذا المعيار عن إعداد تقرير بشأن القوائم المالية. وعندما يكون ذلك ملائما

اصة بمسؤوليات التقرير الأخرى. وفي بعض الدول، يمكن تناول مسؤوليات التقرير الإضافية في تقرير منفصل عن تقرير الفقرات الخ

 المحاسب القانوني المقدم عن فحص القوائم المالية.

 (92)ك(، 86)راجع: الفقرتين تاريخ تقرير المحاسب القانوني 

خلال تاريخ هذا التقرير أن المحاسب القانوني قد أخذ في الحسبان تأثير الأحداث والمعاملات التي يعلم مستخدم تقرير المحاسب القانوني من  .144أ

 علم بها المحاسب القانوني والتي حدثت حتى ذلك التاريخ.

 بشأن القوائم المالية، التي هي من مسؤوليات الإدارة. ولا يُعد المحاسب ا .145أ
ً
لقانوني في وضع يتيح له يكون استنتاج المحاسب القانوني مقدما

ي ذلك استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة إلا إذا اقتنع بأن جميع القوائم التي تتألف منها القوائم المالية، بما ف

 الإيضاحات المتعلقة بها، قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها.
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دد الأنظمة أو اللوائح الأفراد أو الجهات )على سبيل المثال، أعضاء مجلس الإدارة( المسؤولين عن استنتاج أن جميع في بعض الدول، تح .146أ

تلك الحالات،  القوائم التي تتألف منها القوائم المالية، بما في ذلك الإيضاحات المتعلقة بها، قد تم إعدادها، وتحدد الآلية اللازمة للاعتماد. وفي

دة يتم الحصول   على الأدلة المتعلقة بهذا الاعتماد قبل تاريخ التقرير عن القوائم المالية. ومع ذلك، ففي دول أخرى، لا تكون آلية الاعتماد مُحدَّ

ي ضوء هياكل ها ففي الأنظمة أو اللوائح. وفي مثل هذه الحالات، يتم النظر في الإجراءات التي تتبعها المنشأة عند إعداد قوائمها المالية والانتهاء من

في ذلك إدارتها وحوكمتها، من أجل التعرف على الأفراد أو الجهة التي لديها سلطة استنتاج أن جميع القوائم التي تشملها القوائم المالية بما 

المالية، التي من  الإيضاحات المتعلقة بها، قد تم إعدادها. وفي بعض الحالات، قد يحدد نظام أو لائحة المرحلة في آلية التقرير عن القوائم

 المتوقع أن يكتمل عندها الفحص.

لا  في بعض الدول، يتطلب الأمر اعتماد القوائم المالية بشكل نهائي من قبل المساهمين قبل إصدار القوائم المالية للعموم. وفي هذه الدول، .147أ

 لكي يبدي المحاسب القانوني 
ً
استنتاجه بشأن القوائم المالية. ويكون تاريخ اعتماد القوائم يُعد الاعتماد النهائي من قبل المساهمين ضروريا

لقوائم المالية لأغراض هذا المعيار هو أقرب تاريخ يحدد فيه الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة المعترف بها أن جميع القوائم التي تتألف منها ا

 رون بتحمل المسؤولية عنها.المالية، بما في ذلك الإيضاحات المتعلقة بها، قد تم إعدادها وأنهم يق

 (86، 35، 34)راجع: الفقرات  تقرير المحاسب القانوني المفروض بموجب نظام أو لائحة

 لهذا المعيار، المصداقية في السوق العالمية عن طريق .148أ
ً
 يعزز الاتساق في تقرير المحاسب القانوني، عندما تكون عملية الفحص قد تمت وفقا

. ويمكن أن يشير تقرير المحاسب القانوني إلى هذا تسهيل التعرف على عمل
ً
 للمعايير المعترف بها عالميا

ً
يات فحص القوائم المالية التي تمت وفقا

ني، المعيار عندما تكون الاختلافات بين المتطلبات النظامية أو التنظيمية وهذا المعيار متعلقة فقط بتنسيق أو صيغة تقرير المحاسب القانو 

، كحد أدنى، متطلبات الفقرة  ويكون التقرير
ً
من هذا المعيار. وبناءً عليه، يُعد المحاسب القانوني في مثل هذه الظروف أنه قد  86مستوفيا

التزم بمتطلبات هذا المعيار، حتى عندما يكون التنسيق والصيغة المستخدمان في تقرير المحاسب القانوني محددين بموجب متطلبات تقرير 

وفي حالة عدم تعارض المتطلبات المحددة في دولة معينة مع هذا المعيار، فإن اتباع التنسيق والصيغة الواردة في هذا  نظامية أو تنظيمية.

 لعملية فحص 
ً
المعيار يساعد مستخدمي تقرير المحاسب القانوني في التعرف بصورة أسهل على تقرير المحاسب القانوني الذي يكون معدا

 ل
ً
هذا المعيار. وفيما يتعلق بالحالات التي تفرض فيها الأنظمة أو اللوائح تنسيق وصيغة تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية تمت وفقا

 لمتطلبات هذا المعيار المتعلقة بقبول ارتباطات 
ً
بمصطلحات تختلف إلى حد كبير عن متطلبات هذا المعيار، فإنه يتم التعامل معها وفقا

 عملاء.الفحص واستمرار العلاقات مع ال

 لكلٍ من المعايير ذات الصلة لدولة معينة وهذا المعيار 
ً
 )و((86)راجع: الفقرة تقرير المحاسب القانوني عن عمليات الفحص التي تمت وفقا

أن يشير إلى أن  عندما يلتزم المحاسب القانوني بالمعايير الوطنية ذات الصلة بالإضافة إلى التزامه بمتطلبات هذا المعيار، فإن التقرير يمكن .149أ

 للمعايير الوطنية ذات الصلة للارتباطات الخاصة بفحص القوائم المالية. ولكن الإ 
ً
 لكل من هذا المعيار ووفقا

ً
شارة الفحص قد تم إجراؤه وفقا

عدّ مناسبة في حال وجود تعارض بين متطلبات هذا المعيار 
ُ
ومتطلبات المعايير الوطنية إلى كلٍ من هذا المعيار والمعايير الوطنية ذات الصلة لا ت

ذات الصلة، وكان من شأن هذا التعارض أن يقود المحاسب القانوني إلى تكوين استنتاج مختلف أو إلى عدم تضمين فقرة لفت انتباه أو فقرة 

المعايير ذات الصلة )سواء أمر آخر يتطلبها هذا المعيار في الظروف ذات الصلة. وفي مثل هذه الحالة، يشير تقرير المحاسب القانوني فقط إلى 

 لها.
ً
 هذا المعيار أو المعايير الوطنية ذات الصلة( التي تم إعداد تقريره وفقا

 (86)راجع: الفقرة أمثلة توضيحية لتقارير الفحص 

 لمتطلبات التقرير  يحتوي الملحق الثاني من هذا المعيار على أمثلة توضيحية لتقارير المحاسبين القانونيين عن فحص القوائم المالية .150أ
ً
وفقا

 الواردة في هذا المعيار.

 التوثيق

 (93)راجع: الفقرة توقيت توثيق أعمال الارتباط 

( من المكتب تحديد هدف للجودة يقض ي بأن يتم جمع الوثائق الخاصة بتوثيق أعمال الارتباط في الوقت المحدد 1يتطلب معيار إدارة الجودة ) .151أ

 ط.بعد تاريخ تقرير الارتبا

 



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 995 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الملحق الأول 

 (56)راجع: الفقرة أ

 مثال توضيحي لخطاب ارتباط لفحص القوائم المالية التاريخية

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية فيما يلي مثال على خطاب ارتباط لفحص قوائم مالية ذات غرض 
ً
عام )معدّة وفقا

 المتطلبات والإرشادات ذ
ً
ات الصلة السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين(، يوضح عمليا

 
ً
 إلى جنب مع الاعتبارات الواردة في الواردة في هذا المعيار. وهذا الخطاب ليس ملزما

ً
 قد يتم استخدامه جنبا

ً
 إرشاديا

ً
، وإنما المقصود أن يكون نموذجا

 للمتطلبات والظروف الفردية. وقد تمت صياغته للإشارة إلى فحص قوائم مالية عن
ً
فترة  هذا المعيار. وسيكون من اللازم تعديل هذا الخطاب وفقا

كييفه إذا كان من المقصود أو من المتوقع تطبيقه على عمليات فحص متكررة. وقد يكون من المناسب الحصول على تقرير واحدة، وقد يحتاج إلى ت

 مشورة قانونية لتحديد مناسبة أي خطاب مقترح.

*** 

ه الخطاب إلى ممثل الإدارة المعني أو المكلفين بالحوكمة في الشركة )س(:  1يُوجَّ

 [هدف ونطاق الفحص]

، وقائمة الدخل 20×1ديسمبر  31قوم بفحص القوائم المالية ذات الغرض العام للشركة )س(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في أن ن 2لقد طلبتم

بما في م المالية، الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائ

طلوب ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية. ويسعدنا أن نؤكد لكم بموجب خطابنا هذا قبولنا وفهمنا لارتباط الفحص الم

 منا.

 
ً
إلى الفحص الذي قمنا  وسنقوم بالفحص بهدف إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية. وسيكون استنتاجنا، إذا كان غير معدل، بالشكل التالي "استنادا

أو لا تعطي صورة به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه القوائم المالية لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية )

 للمعايير الدولية للتقرير المالي  ( المركز المالي للشركة كما في ]تاريخ[ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهيةحقيقية وعادلة لـ
ً
في ذلك التاريخ وفقا

 ()المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين."

 [مسؤوليات المحاسب القانوني]

 للمعيار الدولي لارتباطات الفحص )
ً
المعتمد في المملكة العربية السعودية.  "الارتباطات لفحص القوائم المالية التاريخية"( 2400سنقوم بالفحص وفقا

ككل ليست معدة، من ( استنتاج ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية 2400ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص )

 لإطار التقرير المالي المنطبق. ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص )
ً
 الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات 2400جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

ً
( أيضا

 الصلة.

 لمعيار ارتباطات الفحص )
ً
 من طرح ( ارتباط تأكيد محدود. وسنقوم بتنفي2400ويُعدّ فحص القوائم المالية وفقا

ً
ذ الإجراءات، التي تتكون أساسا

 استفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب مقتض ى الحال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحصول عليها. وسنق
ً
وم أيضا

فة بشكل جوهري. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بتنفيذ المزيد من الإجراءات إذا علمنا بأمور تدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية ك كل قد تكون مُحرَّ

                                                           
 لما هو مناسب في ظل ظروف الارتبا 1

ً
انظر  -ط، بما في ذلك الدولة ذات الصلة. ومن المهم الإشارة إلى الأشخاص المعنيين يكون تحديد المخاطبين والإشارات في الخطاب وفقا

 من هذا المعيار. 36الفقرة 
ى أو سيتم تعديلها حسب مقتض  في هذا الخطاب سيتم استخدام الإشارة إلى الضمائر "أنتم" و"نحن" و"لنا" وألفاظ "الإدارة" و"المكلفين بالحوكمة" و"المحاسب القانوني" 2

 للظروف.
ً
 الحال تبعا

  مع العرف السائد في المملكة العربية السعودية، فإن العبارة التي سيتم استخدامها في نماذج تقارير المحاسب القانوني هي: "است 
ً
 إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى تمشيا

ً
نادا

 بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية...." علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه القوائم المالية لا تعرض
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 لمعيار ارتباطات الفحص )
ً
 من خلال 2400لتمكيننا من إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية وفقا

ً
(. وستعتمد الإجراءات المختارة على ما نعتبره ضروريا

وفهمنا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيقها في  تطبيقنا لحكمنا المهني، وبناءً على فهمنا للشركة )س( وبيئتها،

 سياق الصناعة.

 ولا يُعد الفحص مراجعة للقوائم المالية، وبناءً عليه:

 بالذي سيكون في المراجعة، يتمثل في احتمال عدم كشف الفحص عن التحريفات ال )أ(
ً
جوهرية الموجودة في القوائم فإن هناك خطر أكبر مقارنة

 لمعيار ارتباطات الفحص )
ً
 (.2400المالية التي يتم فحصها، حتى ولو تم تنفيذ الفحص بشكل سليم وفقا

 عن إبداء أي رأي مراجعة في  )ب(
ً
فعند إبداء استنتاجنا المتوصل إليه من فحص القوائم المالية، سيمتنع تقريرنا عن القوائم المالية صراحة

 المالية. القوائم

فترض أن المحاسب القانوني لم يقرر أن الأنظمة أو اللو ] ائح تفرض تلك مسؤوليات الإدارة وتحديد إطار التقرير المالي المنطبق )لأغراض هذا المثال، يُ

 [)ب( من هذا المعيار(.30المسؤوليات بالشكل الواجب. ولذلك تم استخدام التوصيفات الواردة في الفقرة 

 يقرون ويفهمون أنهم يتحملون المسؤولية عمّا يلي: 3الفحص على أساس أن ]الادارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال[سيتم إجراء 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية؛ )أ(
ً
 4الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا

 التي ترى الإدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ؛الرقابة الداخلية  )ب( 

 تمكيننا مما يلي: )ج( 

ل إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات التي تكون الإدارة على دراية بها والتي تكون ذات صلة بإعداد القوائم المالية وعرضها العادل مث (1)

 السجلات والوثائق والأمور الأخرى؛

 المعلومات الإضافية التي قد نطلبها من الإدارة لغرض الفحص؛ (2)

 الوصول غير المقيد إلى الأشخاص داخل الشركة الذين نرى أنه من الضروري الحصول منهم على الأدلة. (3)

لحال[ تقديم مصادقة مكتوبة فيما يتعلق بالإفادات المقدمة لنا فيما وكجزء من الفحص، سنطلب من ]الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى ا

 يتعلق بالفحص.

 ونتطلع إلى التعاون التام من جانب موظفي شركتكم أثناء الفحص.

 [معلومات أخرى ذات صلة]

 .[تض ى الحاليتم إضافة أي معلومات أخرى، مثل الترتيبات المتعلقة بالأتعاب والفواتير وأي شروط أخرى خاصة، حسب مق]

 [التقرير]

 [يتم إضافة إشارة مناسبة للشكل والمحتوى المتوقعين لتقرير المحاسب القانوني.]

 وقد يلزم تعديل شكل ومحتوى تقريرنا في ضوء النتائج المتوصل إليها من الفحص.

بترتيبات فحصنا للقوائم المالية بما في ذلك مسؤوليات نرجو التفضل بتوقيع النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادة إرسالها إلينا، بما يفيد علمكم 

 كل منا، وموافقتكم عليها.

                                                           
 للظروف. 3

ً
 يتم استخدام المصطلح المناسب تبعا

 للعرف السائد في المملكة فإن عبارة "إعداد القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة ..." لا تستخدم في المملكة. 4
ً
 وفقا



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©ي للمحاسبينالاتحاد الدول 997 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 ]اسم المكتب[

 أقر بالعلم والقبول بالنيابة عن الشركة )س(

 )التوقيع(

...................... 

 الاسم والوظيفة

 التاريخ



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 998 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الملحق الثاني

 (150)راجع: الفقرة أ

 مثال توضيحي لتقارير فحص المحاسب القانوني

 ذات الغرض العامتقارير فحص عن القوائم المالية 

 أمثلة توضيحية لتقارير فحص تحتوي على استنتاجات غير معدلة

 ( لإطار عرض عادل يهدف إلى تلبية الاحتياجات المشتركة من 1المثال التوضيحي 
ً
ة وفقا عدَّ

ُ
(: تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الم

 المثال، المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة(. المعلومات المالية لقطاع عريض من المستخدمين )على سبيل

 أمثلة توضيحية لتقارير فحص تحتوي على استنتاجات معدلة

 ( تقرير محاسب قانوني يحتوي على استنتاج متحفظ بسبب تحريف جوهري واضح في القوائم المالية. والقوائم المالية 2المثال التوضيحي :)

 لإ 
ً
طار التزام مصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة من المعلومات لقطاع عريض من المستخدمين. )القوائم المالية معدة باستخدام معدّة وفقا

 إطار التزام(

 ( تقرير محاسب قانوني يحتوي على استنتاج متحفظ بسبب عدم قدرة المحاسب القانوني على الحصول على ما يكفي 3المثال التوضيحي :)

خلاف المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  -ناسبة. )القوائم المالية معدة باستخدام إطار عرض عادل من الأدلة الم

 السعودية(

 ( (: تقرير محاسب قانوني يحتوي على استنتاج معارض بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية. )القوائم المالية معدة 4المثال التوضيحي

 المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( -تخدام إطار عرض عادل باس

 ( تقرير محاسب قانوني يحتوي على امتناع عن إبداء استنتاج بسبب عدم قدرة المحاسب القانوني على الحصول على 5المثال التوضيحي :)

مما ترتب عليه عدم قدرة المحاسب القانوني على استكمال الفحص.  -ي القوائم المالية ما يكفي من الأدلة المناسبة عن عناصر متعددة ف

 المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( -)القوائم المالية معدة باستخدام إطار عرض عادل 

 تقارير فحص عن القوائم المالية ذات الغرض الخاص

  لأحكام تقرير مالي لعقد ما )إطار التزام، لأغراض هذا المثال 6التوضيحي )المثال 
ً
ة وفقا عدَّ

ُ
(: تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الم

 التوضيحي(.

 ( للأساس المحاسبي الخاص بالمقبوضات والمدفو 7المثال التوضيحي 
ً
ة وفقا عات النقدية (: تقرير محاسب قانوني عن قائمة مالية واحدة مُعدَّ

 )إطار عرض عادل، لأغراض هذا المثال التوضيحي(.

 

  



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 999 والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للمراجعين 

 (1المثال التوضيحي )

 تتضمن الظروف ما يلي:

 .فحص مجموعة كاملة من القوائم المالية 

 .للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ً
 تم إعداد القوائم المالية لغرض عام من قبل إدارة المنشأة، وفقا

 ( من هذا المعيار.30تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في الفقرة ) 

 .بالإضافة إلى فحص القوائم المالية، يتحمل المحاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى بموجب نظام محلي 

 تقرير فحص المحاسب القانوني المستقل

 المعنيون[]المخاطبون 

 1التقرير عن القوائم المالية

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة 20×1ديسمبر  31لقد قمنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

 بالسياسات المحاسبية المهمة ومعلومات توضيحية التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وم
ً
لخصا

 أخرى.

 عن القوائم المالية 2مسؤولية الإدارة

 للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والم
ً
وهي  3توسطة،إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا

 أ.المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خط

 مسؤولية المحاسب القانوني

 للمعيار الدول
ً
"الارتباطات ( 2400ي لارتباطات الفحص )تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقا

( استنتاج ما إذا كان قد نما إلى 2400المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) لفحص القوائم المالية التاريخية"

 لإطار التقرير المالي المنطبق. ويتطلب منا هذا علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية ككل ليست معدة، من جميع الجوانب ا
ً
لجوهرية، وفقا

 الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.
ً
 المعيار أيضا

 لمعيار ارتباطات الفحص )
ً
 من 2400ويُعدّ فحص القوائم المالية وفقا

ً
( ارتباط تأكيد محدود. وينفذ المحاسب القانوني الإجراءات، التي تتكون أساسا

 ستفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب مقتض ى الحال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحصول عليها.طرح ا

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في الم
ً
عد الإجراءات المنفذة في الفحص أقل بكثير من تلك المنفذة في المراجعة التي تتم وفقا

ُ
ية ملكة العربوت

 وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة في هذه القوائم المالية. ()السعودية.

                                                           
. العنوان الفرعي "التقرير عن القوائم المالية" غير 1

ً
 ضروري في الظروف التي لا يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" منطبقا

 أو مصطلح آخر مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية 2
وعادلة، فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو الآتي: "الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية عندما تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية  3

 للعر 
ً
 للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي المسؤولة عن ...". ووفقا

ً
لا ف السائد في المملكة فإن هذه العبارة التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقا

 تستخدم في تقارير المحاسبين القانونيين.

  تكييف تطبيقها بما يتفق مع البيئة معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي معايير المراجعة الدولية كما صدرت من المجلس الدولي مع تعديلات محدودة ل

 التعديلات أيا من متطلبات تلك المعايير.النظامية في المملكة العربية السعودية. ولم تغير هذه 



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1000 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الاستنتاج

 إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه القوائم المالية لا تعرض بشكل عادل، من ج
ً
ميع الجوانب استنادا

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في  20×1ديسمبر  31( المركز المالي للشركة )س( كما في ة وعادلة لـلا تعطي صورة حقيقيالجوهرية )أو 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ً
 ذلك التاريخ، وفقا

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 لطبيعة مسؤوليات التقرير الأخرى التي يتحملها المحاسب القانوني.[ ]يختلف شكل ومحتوى هذا
ً
 القسم من تقرير المحاسب القانوني تبعا

 ]توقيع المحاسب القانوني[

 ]تاريخ تقرير المحاسب القانوني[

 ]عنوان المحاسب القانوني[

  



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1001 والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للمراجعين 

 (2المثال التوضيحي )

 تتضمن الظروف ما يلي:

  المالية بموجب نظام أو لائحة.فحص مجموعة كاملة من القوائم 

 لإطار التقرير المالي )النظام س ص ع( للدولة )ص( )بعبارة أخرى، إطار تق 
ً
رير قامت إدارة المنشأة بإعداد القوائم المالية لغرض عام وفقا

 أو لائحة، ومصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة من المعلومات المالية لقطاع واسع من الم
ً
ستخدمين، ولكنه ليس إطار مالي يشمل نظاما

 عرض عادل(.

 ( من هذا المعيار.30تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في الفقرة ) 

 .ولكنه غير منتشر في القوائم المالية 
ً
 إلى الفحص، فإن المخزون محرف. ويُعد التحريف جوهريا

ً
 استنادا

 قوائم المالية، يتحمل المحاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى بموجب نظام محلي.بالإضافة إلى فحص ال 

 تقرير فحص المحاسب القانوني المستقل

 ]المخاطبون المعنيون[

 4التقرير عن القوائم المالية

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة 20×1ديسمبر  31لقد قمنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

 بالسياسات المحاسبية المهمة ومعلوم
ً
ات توضيحية التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصا

 أخرى.

 عن القوائم المالية 5مسؤولية الإدارة

 لنظام )س ص ع( لدولة )ص(، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه ا
ً
لقوائم المالية وفقا

 لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

 مسؤولية المحاسب القانوني

 للمعيار الدولي لارتباطات الفحص ) تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية
ً
"الارتباطات ( 2400المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقا

( استنتاج ما إذا كان قد نما إلى 2400المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) لفحص القوائم المالية التاريخية"

 لإطار التقرير المالي المنطبق. ويتطلب منا هذا علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الق
ً
وائم المالية ككل ليست معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.
ً
 المعيار أيضا

 لمعيار ارتباطات الفحص )
ً
 من ( ارتباط تأكيد محدود. وينفذ المحاسب ا2400ويُعدّ فحص القوائم المالية وفقا

ً
لقانوني الإجراءات، التي تتكون أساسا

 طرح استفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب مقتض ى الحال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحصول عليها.

 للمعاي
ً
عد الإجراءات المنفذة في الفحص أقل بكثير من تلك المنفذة في المراجعة التي تتم وفقا

ُ
ير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية وت

 السعودية. وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة في هذه القوائم المالية.

 أساس الاستنتاج المتحفظ

حقق، أيهما أقل، ولكنها أظهرته ولم تظهر الإدارة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للت×××. مخزون الشركة مُسجل في قائمة المركز المالي بمبلغ 

                                                           
. العنوان الفرعي "التقرير عن القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي لا يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن المتطلبات 4

ً
 النظامية والتنظيمية الأخرى" منطبقا

 لكة العربية السعوديةأو مصطلح آخر مناسب في سياق الإطار القانوني في المم 5



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1002 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 عن متطلبات إطار التقرير المالي )النظام س ص ع( للدولة )ص(. وتشير سجلات الشركة إلى أنه لو أظهرت ا
ً
لإدارة بالتكلفة فقط، مما يشكل خروجا

ليصل إلى صافي قيمته القابلة للتحقق. وبالتالي، ××× المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، لكان ينبغي تخفيض المخزون بمبلغ 

 على الترتيب.××× ، و ×××، و ×××، وتنخفض الزكاة وضريبة الدخل، وصافي الدخل، وحقوق المساهمين بمبلغ ×××كانت ستزيد تكلفة المبيعات بمبلغ 

 الاستنتاج المتحفظ

 إلى الفحص الذي قمنا به، وباستثناء تأثيرات الأمر المو 
ً
ضح في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد استنادا

 لإطار التقرير المالي )النظام س ص ع( للدولة )ص(.
ً
ة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا  بأن القوائم المالية للشركة )س( غير مُعدَّ

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 لطبيعة مسؤوليات التقرير الأخرى التي يتحملها المحاسب القانوني.[
ً
 ]يختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير المحاسب القانوني تبعا

 ]توقيع المحاسب القانوني[

 ]تاريخ تقرير المحاسب القانوني[

 ]عنوان المحاسب القانوني[

  



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1003 والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للمراجعين 

 (3المثال التوضيحي )

 تتضمن الظروف ما يلي:

  لـ ]إطار تقرير مالي يهدف إلى تحقيق فحص 
ً
ة من قبل إدارة المنشأة وفقا عدَّ

ُ
مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام الم

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اع
ً
تمدتها العرض العادل خلافا

 ئة السعودية للمراجعين والمحاسبين[.الهي

 ( من هذا المعيار.30تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في الفقرة ) 

 على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة فيما يتعلق بأحد الاستثمارات في منشأة أجنبي 
ً
ة تابعة. لم يكن المحاسب القانوني قادرا

عدّ التأثيرات المحتملة لعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة جوهرية ولكنها غير منتشرة في القوائم المالية.
ُ
 وت

 .لا يتحمل المحاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى بموجب نظام محلي إضافة إلى فحص القوائم المالية الموحدة 

 القانوني المستقلتقرير فحص المحاسب 

 ]المخاطبون المعنيون[

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة 20×1ديسمبر  31لقد قمنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

 بالسياسات المحاسبية المهمة ومعلومات توضيحية التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وم
ً
لخصا

 أخرى.

 عن القوائم المالية 6مسؤولية الإدارة

 لـ ]اسم إطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك إش
ً
ارة إلى الدولة إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا

وهي  7الي عندما لا يكون إطار التقرير المالي المستخدم هو المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية[،المنشئة لإطار التقرير الم

 أ.المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خط

 مسؤولية المحاسب القانوني

 للمعيار الدولي لارتباطات الفحص )
ً
"الارتباطات ( 2400تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقا

( استنتاج ما إذا كان قد نما إلى 2400لفحص )المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتطلب منا معيار ارتباطات ا لفحص القوائم المالية التاريخية"

 لإطار التقرير المالي المنطبق.
ً
ويتطلب منا هذا  علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية ككل ليست معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.
ً
 المعيار أيضا

 لمعيار ارتباطات الفحص )ويُعدّ فحص القوائم 
ً
 من 2400المالية وفقا

ً
( ارتباط تأكيد محدود. وينفذ المحاسب القانوني الإجراءات، التي تتكون أساسا

 طرح استفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب مقتض ى الحال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحصول عليها.

عد الإجراء
ُ
 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربيةوت

ً
 ات المنفذة في الفحص أقل بكثير من تلك المنفذة في المراجعة التي تتم وفقا

 السعودية. وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة في هذه القوائم المالية.

                                                           
 أو مصطلح آخر مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية 6
المسؤولة عن إعداد قوائم مالية  عندما تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو الآتي: "الإدارة هي 7

 لـ ]اسم إطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك إشارة إلى الدولة المنشئة لإطار التقرير المالي عندما  تعطي
ً
لا يكون إطار التقرير المالي المستخدم هو صورة حقيقية وعادلة وفقا

 "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية[، وهي المسؤولة عن ...



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1004 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 أساس الاستنتاج المتحفظ

كة )ص(، وهي منشأة أجنبية زميلة تم الاستحواذ عليها خلال العام، وتتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق تم تسجيل استثمار الشركة )س( في الشر 

××× ، وتم تضمين حصة الشركة )س( من صافي دخل الشركة )ص( والبالغة قيمتها 20×1ديسمبر  31في قائمة المركز المالي كما في ××× الملكية، بمبلغ 

ية في ذلك التاريخ. ولم نكن قادرين على الوصول إلى المعلومات المالية ذات الصلة للشركة )ص( المتعلقة بالمبلغ في دخل الشركة )س( للسنة المنته

، وحصة الشركة )س( في صافي دخل الشركة )ص( لنفس السنة. وبناءً 20×1ديسمبر  31الدفتري لاستثمار الشركة )س( في الشركة )ص( كما في 

 يذ الإجراءات التي نراها ضرورية.عليه، فلم نكن قادرين على تنف

 الاستنتاج المتحفظ

 إلى الفحص الذي قمنا به، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمر الموضح في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، فإنه لم ينم إلى عل
ً
منا ما يدعونا إلى استنادا

( المركز المالي للشركة لا تعطي صورة حقيقية وعادلة لـالجوانب الجوهرية، )أو  الاعتقاد بأن القوائم المالية المرفقة لا تعرض بشكل عادل، من جميع

 لـ ]اسم إطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك إشارة  20×1ديسمبر  31)س( كما في 
ً
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

المالي عندما لا يكون إطار التقرير المالي المستخدم هو المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  إلى الدولة المنشئة لإطار التقرير

 السعودية[.

 ]توقيع المحاسب القانوني[

 ]تاريخ تقرير المحاسب القانوني[

 ]عنوان المحاسب القانوني[

  



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1005 والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للمراجعين 

 (4المثال التوضيحي )

 تتضمن الظروف ما يلي:

  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في فحص 
ً
ة من قبل إدارة الشركة الأم وفقا عدَّ

ُ
القوائم المالية الموحدة ذات الغرض العام الم

 المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 ( من هذا المعيار.30ف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في الفقرة )تعكس شروط ارتباط الفحص وص 

  في القوائم المالية. ولم يتم 
ً
القوائم المالية محرّفة بشكلٍ جوهري بسبب عدم توحيد منشأة تابعة. ويعد التحريف الجوهري منتشرا

 القيام بذلك.تحديد تأثيرات التحريف على القوائم المالية، لأنه لم يكن 
ً
 من الممكن عمليا

 .لا يتحمل المحاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى بموجب نظام محلي إضافة إلى فحص القوائم المالية الموحدة 

 تقرير فحص المحاسب القانوني المستقل

 ]المخاطبون المعنيون[

 8التقرير عن القوائم المالية الموحدة

، وقائمة الدخل 20×1ديسمبر  31الموحدة المرفقة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في لقد قمنا بفحص القوائم المالية 

بالقوائم  الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة

 ك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.المالية، بما في ذل

 عن القوائم المالية 9مسؤولية الإدارة

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
ً
في المملكة العربية إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقا

والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها والمعايير  10السعودية،

 ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

 مسؤولية المحاسب القانوني

 للمعيار الدولي لارتباطات الفحص )
ً
( 2400تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية الموحدة المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقا

اج ما إذا كان ( استنت2400المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) "الارتباطات لفحص القوائم المالية التاريخية"

 لإطار التقرير الما
ً
لي المنطبق. ويتطلب قد نما إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية ككل ليست معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.
ً
 منا هذا المعيار أيضا

 لمعيار ارتباطات الفحص )ويُعدّ فحص القوائم المالية الموحدة و 
ً
( ارتباط تأكيد محدود. وينفذ المحاسب القانوني الإجراءات، التي تتكون 2400فقا

 من طرح استفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب مقتض ى الحال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحص
ً
ول أساسا

 عليها.

                                                           
لمتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفرعي "التقرير عن القوائم المالية الموحدة" غير ضروري في الظروف التي لا يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا 8

.
ً
 منطبقا

 أو مصطلح آخر مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية 9
ولة عن إعداد القوائم المالية تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو الآتي: "الإدارة هي المسؤ عندما  10

 للعرف السائد في المملكة فإن هذه العبارة لا تستخدم في تقارير 
ً
 المحاسبين القانونيين.التي تعطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقا



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1006 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

عد الإجراءات المنفذ
ُ
 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية وت

ً
ة في الفحص أقل بكثير من تلك المنفذة في المراجعة التي تتم وفقا

 السعودية. وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة في هذه القوائم المالية الموحدة.

 أساس الاستنتاج المعارض

، لأنها لم تكن قادرة 20×1شركة القوائم المالية للمنشأة التابعة )ص( التي استحوذت عليها الشركة خلال عام ، لم توحد ال×كما هو مبين في الإيضاح 

ر على أساس على تحديد القيم العادلة لبعض الأصول والالتزامات المهمة للمنشأة التابعة في تاريخ الاستحواذ. ولذلك تمت المحاسبة عن هذا الاستثما

عايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كان ينبغي توحيد المنشأة التابعة لأنها مسيطر عليها من جانب التكلفة. وبموجب الم

 الشركة. ولو كانت المنشأة التابعة )ص( قد تم توحيدها، لكان العديد من العناصر في القوائم المالية المرفقة قد تأثر بشكلٍ جوهري.

 ج المعارضالاستنتا

 إلى الفحص الذي قمنا به، وبسبب أهمية الأمر الذي تمت مناقشته في فقرة "أساس الاستنتاج المعارض"، فإن القوائم المالية الم
ً
وحدة لا استنادا

، وأدائها المالي وتدفقاتها 20×1ديسمبر  31( المركز المالي للشركة )س( ومنشآتها التابعة كما في لا تعطي صورة حقيقية وعادلة لـتعرض بشكل عادل )أو 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير 
ً
والإصدارات الأخرى التي النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 نظيمية الأخرى التقرير عن المتطلبات النظامية والت

 لطبيعة مسؤوليات التقرير الأخرى التي يتحملها المحاسب القانوني.[
ً
 ]يختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير المحاسب القانوني تبعا

 ]توقيع المحاسب القانوني[

 ]تاريخ تقرير المحاسب القانوني[

 ]عنوان المحاسب القانوني[

  



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1007 والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للمراجعين 

 (5المثال التوضيحي )

 يلي:تتضمن الظروف ما 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المع 
ً
ة من قبل إدارة المنشأة وفقا عدَّ

ُ
تمدة في فحص مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام الم

 المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

  ( من هذا المعيار.30تباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في الفقرة )تعكس شروط ار 

  لعدم قدرته على الحصول على ما يكفي من الأدلة 
ً
 على تكوين استنتاج بشأن القوائم المالية نظرا

ً
لم يكن المحاسب القانوني قادرا

المالية، ويعتقد المحاسب القانوني أن التأثير جوهري ومنتشر في القوائم المالية. وبشكل المناسبة حول العديد من العناصر في القوائم 

 على الحصول على أدلة حول المخزون الفعلي والمبالغ مستحقة التحصيل للمنشأة.
ً
، لم يكن المحاسب القانوني قادرا

ً
 أكثر تحديدا

 تقرير فحص المحاسب القانوني المستقل

 ]المخاطبون المعنيون[

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة 20×1ديسمبر  31لقد تم تكليفنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

ية، بما في ذلك المعلومات التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المال

 ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

 عن القوائم المالية 11مسؤولية الإدارة

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في الممل
ً
كة العربية إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بشكل عادل، وفقا

ايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها والمع 12السعودية،

 ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

 مسؤولية المحاسب القانوني

ستنتاج بشأن القوائم المالية المرفقة. وبسبب الأمر الموضح في فقرة أساس الامتناع عن إبداء استنتاج، فإننا لم نتمكن من تتمثل مسؤوليتنا في إبداء ا

 الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاج بشأن القوائم المالية.

 أساس الامتناع عن إبداء استنتاج

د للمخزون الفعلي المتاح في نهاية العام. ولم نكن قادرين على تنفيذ الإجراءات التي نراها ضرورية فيما يتعلق بكميات المخزون لم تقم الإدارة بإجراء جر 

 .20×1ديسمبر  31في قائمة المركز المالي في ××× ، والظاهرة بـ 20×1ديسمبر  31التي كانت موجودة في 

أدى إلى أخطاء عديدة في تلك المبالغ وفي  20×1لمبالغ مستحقة التحصيل في شهر سبتمبر عام وإضافة لذلك، فإن إدخال نظام إلكتروني جديد ل

كن من تحديد المخزون. وحتى تاريخ تقريرنا، كانت الإدارة لا تزال بصدد تدارك أوجه القصور في النظام وتصحيح الأخطاء. ونتيجة لهذه الأمور، لم نتم

ن من الضروري إدخالها فيما يتعلق بما هو مسجل أو غير مسجل من المخزون والمبالغ مستحقة التحصيل، ما إذا كانت هناك أي تعديلات ربما كا

 والعناصر التي تتكون منها قائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية.

                                                           
 أو مصطلح آخر مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية 11
 المسؤولة عن إعداد القوائم المالية عندما تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو الآتي: "الإدارة هي 12

 للعرف السائد في المملكة فإن هذه العبارة لا تستخدم في تقارير المحاسبين القانونيين.
ً
 التي تعطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقا



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1008 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الامتناع عن إبداء استنتاج

ساس الامتناع عن إبداء استنتاج، فلم نكن قادرين على الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لتكوين بسبب أهمية الأمور الموضحة في فقرة أ

 استنتاج بشأن القوائم المالية المرفقة. وبناءً عليه، فإننا لا نبدي أي استنتاج بشأن هذه القوائم المالية.

 ]توقيع المحاسب القانوني[

 ]تاريخ تقرير المحاسب القانوني[

 وان المحاسب القانوني[]عن

  



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1009 والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للمراجعين 

 (6المثال التوضيحي )

 تتضمن الظروف ما يلي:

 لأحكام تقرير مالي لعقد ما )بعبارة أخرى، إطار ذو غرض خاص(، للالتزام بأحكام 
ً
 تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا

 العقد. ولا تملك الإدارة إمكانية اختيار إطار التقرير المالي.

  التقرير المالي المنطبق هو إطار التزام.إطار 

 ( من هذا المعيار.30تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في الفقرة ) 

 .ثمة قيد مفروض على توزيع تقرير المحاسب القانوني أو استخدامه 

 تقرير فحص المحاسب القانوني المستقل

 نيون[]المخاطبون المع

، وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في 20×1ديسمبر  31لقد قمنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

 بالسياسات المحاسبية المهمة ومعلوما
ً
ت توضيحية أخرى. وقد حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصا

بين الشركة )س(  20×1يناير  1قامت إدارة الشركة )س( بإعداد القوائم المالية على أساس أحكام التقرير المالي في البند )ي( من العقد المؤرخ في 

 والشركة )ص( )"العقد"(.

 عن القوائم المالية 13مسؤولية الإدارة

 لأحكام التقرير المالي للبند )ي( من العقد، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائ
ً
م المالية وفقا

 ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

 مسؤولية المحاسب القانوني

 للمعيار الدولي لارتباطات الفحص )
ً
"الارتباطات ( 2400تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن القوائم المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقا

ا كان قد نما إلى ( استنتاج ما إذ2400المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) لفحص القوائم المالية التاريخية"

 لإطار التقرير المالي المنطبق.
ً
ويتطلب منا هذا  علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية ككل ليست معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.
ً
 المعيار أيضا

 لمعيار ارتب
ً
 من 2400اطات الفحص )ويُعدّ فحص القوائم المالية وفقا

ً
( ارتباط تأكيد محدود. وينفذ المحاسب القانوني الإجراءات، التي تتكون أساسا

 طرح استفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب مقتض ى الحال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحصول عليها.

عد الإجراءات المنفذة في الفحص أقل ب
ُ
 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية وت

ً
كثير من تلك المنفذة في المراجعة التي تتم وفقا

 السعودية. وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة في هذه القوائم المالية.

 الاستنتاج

 إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاع
ً
 استنادا

ً
ة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا تقاد بأن هذه القوائم المالية غير مُعدَّ

 لأحكام التقرير المالي الواردة في البند )ي( من العقد.

 الأساس المحاسبي وتقييد التوزيع والاستخدام

يوضح الأساس المحاسبي. وقد تم إعداد القوائم المالية المرفق بالقوائم المالية، الذي  Xبدون تعديل استنتاجنا، نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح 
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 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1010 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

شار إليه أعلاه. ونتيجة لذلك، فإن القوائم المالية قد لا تكون من
ُ
اسبة لأغراض أخرى. لمساعدة الشركة )س( في الالتزام بأحكام التقرير المالي للعقد الم

ى، أو استخدامه من قبل، أي أطراف أخرى بخلاف الشركة )س( أو الشركة وتقريرنا مُعدّ فقط للشركة )س( والشركة )ص(، ولا ينبغي توزيعه عل

 )ص(.

 ]توقيع المحاسب القانوني[

 ]تاريخ تقرير المحاسب القانوني[

 ]عنوان المحاسب القانوني[

  



 (2400معيار ارتباطات الفحص )

 ©الاتحاد الدولي للمحاسبين 1011 والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للمراجعين 

 (7المثال التوضيحي )

 تتضمن الظروف ما يلي:

 .فحص قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية 

  م من دائن أعدت إدارة المنشأة
َ
 للأساس المحاسبي للمقبوضات والمدفوعات النقدية استجابة لطلب مستل

ً
القائمة المالية وفقا

 بالحصول على معلومات التدفقات النقدية. وقد تم الاتفاق بين المنشأة والدائن على الأساس المحاسبي المطبق في إعداد القائمة المالية.

  عرض عادل يهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمين محددين إلى المعلومات المالية. إطار التقرير المالي المنطبق هو إطار 

 ."حدد المحاسب القانوني أنه من المناسب أن يستخدم في استنتاجه عبارة "تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية 

  ( من هذا المعيار.30في الفقرة )تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القائمة المالية المنصوص عليه 

 .لا يوجد قيد مفروض على توزيع تقرير المحاسب القانوني أو استخدامه 

 تقرير فحص المحاسب القانوني المستقل

 ]المخاطبون المعنيون[

وملخص للسياسات المحاسبية  ،20×1ديسمبر  31لقد قمنا بفحص قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية المرفقة للشركة )س( عن السنة المنتهية في 

 بلفظ "القائمة المالية"(. وقد قامت إدارة الشركة )س( بإعداد القائمة المالية باستخ
ً
دام الأساس المهمة ومعلومات توضيحية أخرى )يشار إليها معا

 .Xالمحاسبي للمقبوضات والمدفوعات النقدية الموضح في الإيضاح 

 عن القائمة المالية 14مسؤولية الإدارة

 للأساس المحاسبي للمقبوضات والمدفوعات النقدية الموض
ً
ح في إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القائمة المالية وعرضها بشكل عادل وفقا

 بسبب غش ، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قائمة مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً Xالإيضاح 

 أو خطأ.

 مسؤولية المحاسب القانوني

 للمعيار الدولي لارتباطات الفحص )
ً
"الارتباطات ( 2400تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن القائمة المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقا

( استنتاج ما إذا كان قد نما إلى 2400المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) لفحص القوائم المالية التاريخية"

 لإطار التقرير المالي المنطبق. ويت
ً
طلب منا هذا المعيار علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القائمة المالية ليست معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 
ً
  الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.أيضا

 لمعيار ارتباطات الفحص )
ً
 من 2400ويُعدّ فحص القوائم المالية وفقا

ً
( ارتباط تأكيد محدود. وينفذ المحاسب القانوني الإجراءات، التي تتكون أساسا

 ات تحليلية، وتقويم الأدلة التي تم الحصول عليها.طرح استفسارات على الإدارة وغيرها داخل المنشأة، بحسب مقتض ى الحال، وتطبيق إجراء

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في الم
ً
عد الإجراءات المنفذة في الفحص أقل بكثير من تلك المنفذة في المراجعة التي تتم وفقا

ُ
ملكة العربية وت

 ة.السعودية. وبناءً عليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة في هذه القائمة المالي

 الاستنتاج

 إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه القائمة المالية لا تعرض بشكل عادل، من ج
ً
ميع الجوانب استنادا

 للأساس  20×1ديسمبر  31( المقبوضات والمدفوعات النقدية للشركة )س( في السنة المنتهية في لا تعطي صورة حقيقية وعادلة لـالجوهرية، )أو 
ً
وفقا
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 (2400معيار ارتباطات الفحص )
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 .Xالمحاسبي للمقبوضات والمدفوعات النقدية الموضح في الإيضاح 

 الأساس المحاسبي

المرفق بالقائمة المالية، الذي يوضح الأساس المحاسبي. وقد تم إعداد القائمة المالية  Xبدون تعديل استنتاجنا، نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح 

 للدائن )ص(. ونتيجة لذلك، فإن القائمة المالية قد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى.لتوفير معلومات 

 ]توقيع المحاسب القانوني[

 ]تاريخ تقرير المحاسب القانوني[

]عنوان المحاسب القانوني[
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